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   والستونالسادسةالدورة 
   من جدول الأعمال ١٨البند 

متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويـل التنميـة         
        ٢٠٠٨ والمؤتمر الاستعراضي لعام ٢٠٠٢لعام 

 الخـامس الموجز الذي أعده رئيس الجمعية العامة للحوار الرفيع المستوى              
 /نون الأول كـــــا٨ و ٧ نيويـــــورك،( تمويـــــل التنميـــــة المعقـــــود بـــــشأن

  )٢٠١١ ديسمبر
    

  مقدمة  - ولاأ  
ــة حوار   - ١ ــة العامـ ــاعقـــدت الجمعيـ ــستوى  هـ ــع المـ ــامس الرفيـ ــة  الخـ ــل التنميـ ــشأن تمويـ  بـ
وكان الموضوع العـام للاجتمـاع      . قر الأمم المتحدة   بم ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ٨ و ٧ في

  .“لتنفيذ والمهام المقبلةحالة ا: توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية”هو 
 الاجتمــاعبافتتــاح ،  غــاري فرانــسيس كــوينلان، بالنيابــة رئــيس الجمعيــة العامــةوقــام  - ٢

روز  -  أيـضا كـل مـن آشـا        وأدلى ببيـان  . باسم رئيس الجمعية العامة، ناصر عبد العزيـز النـصر         
 .لاجتمــاعي، ولازاروس كابــامبوي، رئــيس المجلــس الاقتــصادي وا الأمــين العــاممــيغيرو، نائبــة 

في الجلــــسة العامــــة ثلاثــــة وزراء ونائــــب وزيــــر ومــــسؤولون آخــــرون  أدلى ببيانــــات كمــــا 
  . مجموعات من البلدانحكومة، بمن فيهم سبعة ممثلين تحدثوا باسم  ٥٣ من
ــة     - ٣ ــد مــستديرة تفاعلي ــاني لــثلاث موائ ــوم الث  لأصــحاب المــصلحة  عُقــدتوخُــصص الي

ومـن بـين المـشاركين      .  تفاعلي غير رسمـي    حوارٌ منها   كل أعقبالمتعددين عن مواضيع مختارة،     
لمنظمــات ممثلــون ل و،لحكومــاتلفي تلــك الاجتماعــات غــير الرسميــة ممثلــون رفيعــو المــستوى  
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وكانـت عنـاوين     .ن منظمات المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص          م ممثلا ٢٤  و  والمراقبين، الدولية
  : الرسمي على النحو التالياجتماعات المائدة المستديرة والحوار التفاعلي غير

  .إصلاح النظام النقدي والمالي الدولي وآثاره على التنمية: ١المائدة المستديرة   •  
ــدة المــستديرة    •   ــصادية   : ٢المائ ــة والاقت ــر الأزمــة المالي ــةأث  علــى الاســتثمار المباشــر  العالمي

  .ةالأجنبي وغيره من التدفقات الخاصة والديون الخارجية والتجارة الدولي
 المـالي والـتقني، بمـا في ذلـك المـصادر المبتكـرة           الإنمائيدور التعاون   : ٣المائدة المستديرة     •  

  .لتمويل التنمية، في حشد وتعبئة الموارد المالية المحلية والدولية من أجل التنمية
ق الإنمائيـة المتف ـ  الصلة بين تمويل التنمية وتحقيـق الأهـداف         : الحوار التفاعلي غير الرسمي     •  

  .الإنمائية للألفيةعليها دوليا، بما فيها الأهداف 
متابعــة  )أ: (الأمــين العــامالتاليــة المقدمــة مــن رير اتقــالوكــان معروضــا علــى الاجتمــاع   - ٤

الآليـات   )ب(؛  )A/66/329(وتنفيذ توافق آراء مـونتيري وإعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة                
؛ )A/66/167(النظـــام المـــالي الـــدولي والتنميـــة   )ج(؛ )A/66/334( الابتكاريـــة لتمويـــل التنميـــة 

التجـارة الدوليـة والتنميـة      )ه ــ(؛  )A/66/164 (القدرة علـى تحمُّـل الـديْن الخـارجي والتنميـة           )د(
)A/66/185(  ؛)الخـاص   الاقتصادي والاجتماعي عن الاجتمـاع    لسلمجموجز أعده رئيس ا    )و 

 العالميـة ومـؤتمر الأمـم       التجـارة  ظمـة الرفيع المستوى للمجلس مـع مؤسـسات بريتـون وودز ومن          
. )A/66/75-E/2011/87) (٢٠١١مـارس   / آذار ١١  و ١٠ نيويـورك، (المتحدة للتجارة والتنمية    

ائـد المـستديرة    والماجتماعـات   و العامـة    اتويرد أدناه ملخص للمناقـشات الـتي دارت في الجلـس          
  .والحوار التفاعلي

  
  الجلسات العامة  -ثانيا   

معية بالنيابة ملاحظات اسـتهلالية باسـم رئـيس الجمعيـة، فـأعرب فيهـا               ألقى رئيس الج    - ٥
عــن القلــق العميــق الــذي ينتــاب رئــيس الجمعيــة إزاء مجموعــة مــن العوامــل تــساهم في البلبلــة     

البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أزمة الديون السيادية في أوروبا واستمرار أزمـة البطالـة           في
.  النمـو وضـعف القطـاع المـالي وتغـير المنـاخ وتقلـب أسـعار الغـذاء والطاقـة               في البلدان المتقدمـة   

إن الانقسامات السياسية بشأن كيفية التصدي لتلك المشاكل والدعوات المناديـة بالتقـشف            بل
وينبغـي أن يفـي المـانحون بالتزامـاتهم المتعلقـة           . المالي تمنع الاستجابة السياسياتية المنسقة والفعالـة      

رغـم الـضغوط الماليـة الـتي يواجهونهـا وأن يدرسـوا إمكانيـة التوصـل              الإنمائية الرسميـة    المساعدة  ب
ــوفير مــوارد إضــافية   إلى وبعــد انقــضاء مــا يقــرب مــن عقــد كامــل    . ســبل مبتكــرة للتمويــل لت
تزال حصة أقـل البلـدان نمـوا في التجـارة العالميـة              المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، لا     من
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ومن المهم بناء على ذلـك أن يـسمح المجتمـع الـدولي بوصـول جميـع المنتجـات                   . منخفضة للغاية 
الواردة من أقل البلدان نموا إلى الأسواق بدون رسـوم جمركيـة أو حـصص مقـررة، وأن يعمـل                     
على زيادة الموارد للمعونة التجاريـة لـتمكين البلـدان الأكثـر فقـرا مـن تحـسين قـدرتها التنافـسية                     

  .مجال التجارة في
وحذر رئيس الجمعية من أن قدرة البلـدان الناميـة علـى تحمُّـل الـدَين يمكـن أن تتـضرر                       - ٦

وفي هـذا الـسياق، ينبغــي إعـادة النظـر في فعاليـة أطــر      . بفعـل تـداعيات أزمـة الــديون الأوروبيـة    
ومـن الـضروري    . القدرة على تحمل الدين من خلال المزيد من العمل المـشترك بـين الوكـالات              

ودعــا . ات وآليــات مؤســسية للتعامــل بــشكل أفــضل مــع تعثــر ســداد الــدين أيــضا تــصميم أدو
الرئيس إلى تحسين التعاون من جانب المؤسسات المتعددة الأطـراف، وإفـساح المجـال لأصـوات                
البلدان النامية ومـشاركتها في مؤسـسات بريتـون وودز، وزيـادة فعاليـة التنـسيق في الـسياسات         

اجـة إلى ضـمان تكامـل الجهـود فيمـا بـين مجموعـة العـشرين                 وثمـة ح  . المتعلقة بالاقتـصاد الكلـي    
وقــد اعتُمــدت في الآونــة الأخــيرة . والأمــم المتحــدة وغيرهمــا مــن المنظمــات المتعــددة الأطــراف

ممارســة تقــضي بعقــد جلــسات غــير رسميــة للجمعيــة العامــة قبــل انعقــاد مــؤتمرات قمــة مجموعــة 
 واختــتم الــرئيس ملاحظاتــه بالتــشديد .العــشرين وبعــدها، وهــي خطــوة هامــة في ذلــك الاتجــاه

أن الحــوار الرفيــع المــستوى فرصــة هامــة لحــشد الإجــراءات اللازمــة في مجــال الــسياسات    علــى
تنفيـذا تامـا قبـل انعقـاد محافـل          توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويـل التنميـة           وتنفيذ  

مـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة ومـؤتمر         هامة منها على سبيل المثال الدورة الثالثة عشرة لمـؤتمر الأ          
  ).٢٠+ريو(الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة 

 روز مــيغيرو، نائبــة الأمــين العــام، الــضوء علــى أن الاجتمــاع يُعقــد   - وســلطت آشــا  - ٧
تزال تخيم عليه أجواء الأزمة والبلبلة، لا بالنسبة لأشد سكان العـالم فقـرا وتهميـشا                 وقت لا  في

ــ يــزال التعــافي الاقتــصادي هــشا ومتفــاوت    ولا. ل وفي أغلــب البلــدان المانحــة أيــضا فحــسب ب
ــر       ــد والمجاعــة تهــدد أكث ــة الهــشة ســائدتين، أمــا الفقــر فهــو في تزاي ــةُ والعمال المــستويات والبطال

ــن ــدة   . مليـــون نـــسمة في القـــرن الأفريقـــي  ١٣ مـ ــة عديـ ــدان ناميـ ــذلك، تحتـــاج بلـ ــة لـ ونتيجـ
ــار الأزمــة ولتوســيع شــبكات الأمــان الاجتمــاعي بهــا   مــساعدة إضــافية للتــصدي   إلى بيــد . لآث
وفي تلـك البيئـة     . أغلب البلدان المانحة التي تواجه ديونا متصاعدة آخذةٌ في تقليص ميزانياتهـا            أن

الصعبة، يصبح وفاء البلدان المانحة بالتزاماتها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائيـة الرسميـة أمـرا حاسـم                 
وهنـاك الكـثير    .  الإنمائي ليس إحسانا بل إنه استثمار ذكي في الأمـن والرخـاء            فالتعاون. الأهمية

مما ينبغي عمله لمعالجة جميع ركائز الشراكة من أجل التنميـة كمـا يـرد في توافـق آراء مـونتيري              
ذلك حشد الموارد المحلية والاستثمار والتجارة والمعونـة وتخفيـف الـدين        في وإعلان الدوحة، بما  

  .وكمة الاقتصادية العالميةوإصلاح الح
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وأكدت نائبـة الأمـين العـام أن المجتمـع الـدولي ينبغـي أن يبـذل المزيـد مـن أجـل تمكـين                   - ٨
ــال         ــا الخــضراء ورأس الم ــية وفي التكنولوجي ــدى في الهياكــل الأساس ــد الم ــام البعي ــتثمار الع الاس

تتـام النـاجح لجولـة      ويـضاف إلى ذلـك أن الاخ      . البشري والخدمات العامة والحماية الاجتماعية    
وحثـت نائبـة الأمـين      . الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف يظل أمرا شديد الأهميـة         

 مــن الاتفاقــات بــشأن “حــصاد مبكــر”العــام الــدول المــشارِكة في جولــة الدوحــة علــى تقــديم  
ركيـة  إمكانية وصول جميع الصادرات الواردة من أقل البلدان نموا إلى الأسـواق دون رسـوم جم               

. تـزال حالـة الـدين تعكـس صـورة علـى نفـس الدرجـة مـن القتامـة                    ولا. ودون حصص مقررة  
ومن المهم كفالـة ألا تتـسبب تـداعياتُ أزمـات الـدين في العـالم المتقـدم النمـو في نـشوء مخـاطر                         

وهناك حاجة إلى تجـدد الجهـود الراميـة إلى تخفيـف            . تهدد قدرة البلدان النامية على تحمُّل الدين      
ين عـن كاهـل أشـد البلـدان فقـرا وضـعفا، وإلى الـشروع بـشكل أعـم في استكـشاف سـبل                 الد

وأخـيرا، دعـت نائبـة الأمـين العـام إلى تحـسين       . أكثر فعالية وعدلا للتعامل مع تعثر سداد الدين      
. التنسيق والاتساق وتعزيز فعالية وضع السياسات على صعيد منظومـة الأمـم المتحـدة بأسـرها               

لحوكمــة الاقتــصادية العالميــة الأكثــر فعاليــة إلى زيــادة قــدرة البلــدان الناميــة  وينبغــي أن تفــضي ا
وتعـد إصـلاحات نظـام الحـصص الجاريـة الآن في مؤسـسات بريتـون                . التعـبير عـن نفـسها      على

ورغم احتفـاظ القِـيَم والمبـادئ الـواردة في إعـلان الألفيـة       . وودز خطوات هامة في ذلك الاتجاه  
 ينبغـي أيـضا الاعتـراف بالتحـديات الإنمائيـة الجديـدة ومنـها مـثلا انعـدام                   بأهميتها الأصلية، فإنه  

ويوفر مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالتنميـة المـستدامة       . المساواة وتغير المناخ وأمن الغذاء والطاقة     
  .بعث الروح من جديد في ذلك الهدففرصة بالغة الأهمية ل

، لازاروس كابـامبوي، أهميـة توافـق آراء         وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي       - ٩
مــونتيري وإعــلان الدوحــة بالنــسبة لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا ومنــها تلــك 

 على اهتمامه بجدول أعمـال      ٢٠١١وقد ظل المجلس في عام      . المنصوص عليها في إعلان الألفية    
وى المعقـود مـع مؤسـسات بريتـون         تمويل التنمية وتجلى ذلـك في اجتماعـه الخـاص الرفيـع المـست             

وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، وفي الجلـسة الموضـوعية                 
للمجلــس إضــافة إلى النــدوة الرفيعــة المــستوى الــتي نُظمــت في إطــار التحــضير لمنتــدى التعــاون   

جزا لـبعض النقـاط الرئيـسية       وقـدم الـرئيس استعراضـا مـو       . ٢٠١٢الإنمائي المزمع عقده في عام      
وأشــار أولا إلى حتميــة وفــاء البلــدان المتقدمــة النمــو بالتزاماتهــا  . المنبثقــة عــن مناقــشات المجلــس

فضمان تـوافر القـدر الكـافي مـن تـدفقات المـساعدة الإنمائيـة               . مجال المساعدة الإنمائية الرسمية    في
لنــسبة للعديــد مــن البلــدان الناميــة،  الرسميــة بــشكل يمكــن الاعتمــاد عليــه أمــرٌ شــديد الأهميــة با  

ومن التحديات الرئيسية التي تعرقل تحقيق نموٍ طويـل الأجـل في تلـك              . سيما أقل البلدان نموا    لا
وفي ذاك . البلــدان عــدم تــوافر الاســتثمارات في قــدراتها الإنتاجيــة وفي إيجــاد الوظــائف اللائقــة   
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 مـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع المعـني بأقـل        السياق، يرى المجلس أنه لا غنى عـن البنـاء علـى نتـائج             
  . البلدان نموا وعن تنفيذ برنامج عمل اسطنبول

ومــن المهــم أيــضا الاســتجابة للاحتياجــات الإنمائيــة للبلــدان المتوســطة الــدخل وتحــسين   - ١٠
ويضاف إلى ذلك أنـه     . تواؤم الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية في تلك المجموعة من البلدان          

سلم به على نطاق واسع أن آليات التمويل المبتكرة يمكنها حشد المـوارد اللازمـة للتنميـة          من الم 
ومن الضروري أيـضا مواصـلة دراسـة الحلـول العمليـة            . التي تزيد على المساعدة الإنمائية الرسمية     
 وقـد تمخـض المنتـدى الرفيـع المـستوى الرابـع المعقـود في       . بغية تعميق أثر المعونة في حيـاة النـاس        

بوسان بجمهورية كوريا بشأن فعالية المعونة عن زخم جديـد أثـرى الجهـود الراميـة إلى تأصـيل                   
وشـدد  . المساعدة الإنمائية الرسمية في الـديناميات القطريـة وفي محـور تركيـز إنمـائي أوسـع نطاقـا                  

 سيـستند إلى هـذا الـزخم        ٢٠١٢الرئيس على أن منتدى التعاون الإنمائي المزمـع عقـده في عـام              
ــائي         و ســيكون محفــلا رئيــسيا لتقاســم الممارســات الجيــدة والــنُهج المبتكــرة إزاء التعــاون الإنم

وأضاف أخيرا أنه إذا أريد التغلـب علـى العوائـق النُظُميـة الـتي تواجـه تمويـل التنميـة،                     . وتحليلِها
 بوجـه   ويـشار . ينبغي أن تستمر الجهود الدولية الرامية إلى إصلاح النظام النقدي والمالي الدولي           

خاص إلى أن هناك اتفاقا واسع النطاق على ضرورة إصلاح نظام الحوكمة الحالي وجعلـه أقـل                 
وفي هــذا الــسياق، يمكــن لمجلــس اقتــصادي واجتمــاعي معــزز وأكثــر فعاليــة أن يواصــل   . تــشتتا

  . الاضطلاع بدور هام كمركز لتنسيق السياسات على الصعيد الدولي
توافــق آراء مــونتيري وإعــلان الدوحــة ”ن الموضــوع العــام وأثنــاء المناقــشة العامــة بــشأ  - ١١

أعرب العديد من المتكلمين عن عميـق القلـق   ، “حالة التنفيذ والمهام المقبلة: بشأن تمويل التنمية 
إزاء تأثير الحالة الاقتصادية العالمية التي تتصف بالهشاشة البالغـة والبلبلـة الـشديدة علـى التجـارة             

فـالتراجع المتوقـع في الاقتـصاد العـالمي يمكـن أن            . التنمية الاقتـصادية  وتدفقات رؤوس الأموال و   
ــاً، بمــا    ــة المتفــق عليهــا دولي ــة   في يهــدد إنجــاز الأهــداف الإنمائي ــة للألفي . ذلــك الأهــداف الإنمائي

ويــشكل تقلــب أســعار الطاقــة والغــذاء والــسلع الأساســية إلى جانــب تخفيــف أثــر تغــير المنــاخ    
ة تتطلب استجابات سياساتية متجددة وملائمة، وخاصة في دعـم          والتكيف معه تحديات إضافي   

  .أقل البلدان نمواً، حسبما دعا إليه برنامج عمل اسطنبول
ذلـك عـن    في وأكد عدد من المتكلمين أهمية حشد الموارد المحليـة لأغـراض التنميـة، بمـا         - ١٢

 وينبغـــي أن تعتمـــد .طريـــق الـــنظم الـــضريبية الفعالـــة والأطـــر الـــسياساتية والحوكميـــة المحـــسنة
الحكومات أعلى مستويات المساءلة والشفافية وأن تواصـل مكافحـة الفـساد والتـدفقات الماليـة                

 خـارج البلـدان الناميـة تتجـاوز         تدفقات المالية غير القانونيـة إلى     فمن المقدر أن ال   . غير المشروعة 
ــبير      ــامش ك ــة الرسميــة به ــك، تعتــبر   . إجمــالي المــساعدة الإنمائي ــاء علــى ذل ــدفقات الماليــة  وبن  الت
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والحد من تلك التدفقات غير المـشروعة وإعـادة         . المشروعة عقبة رئيسية على طريق التنمية      غير
الأصول المسروقة إلى بلد المنشأ علـى نحـو مـا تقتـضيه اتفاقيـات الأمـم المتحـدة المعنيـة بمكافحـة                  

ــةالفــساد والجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة يمكــن أن يــساهم إلى حــد بعيــد في    بيــد .  تمويــل التنمي
بعض المتكلمين، وقد أكدوا أهميـة حـشد المـوارد المحليـة، شـددوا أيـضا علـى أن الكـثير مـن                        أن

البلــدان الناميــة يواجــه تحــديات هائلــة تعرقــل الجهــود المبذولــة مــن أجــل تحقيــق معــدلات النمــو 
 الكفيلة بإيجـاد بيئـة      ويتحتم لذلك مناقشة التدابير   . والاستثمار اللازمة من أجل استدامة التنمية     

   .دولية مواتية
وأعرب العديد من المشاركين عن القلق بشأن تأثير الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة                  - ١٣

وشــدد بعــض المــتكلمين علــى أن تــدفقات القطــاع الخــاص،  . علــى الاســتثمار المباشــر الأجــنبي
ــة والت   في بمــا ــادلات التجاري ــدفقات رؤوس الأمــوال والتب ــة، تمثــل الجــزء   ذلــك ت حــويلات المالي

ولاحــظ متكلمــون آخــرون أن حجــم تــدفقات الاســتثمار المباشــر   . الأكــبر مــن تمويــل التنميــة 
ودعـا  . الأجنبي إلى أقل البلدان نمواً لا يزال متدنياً ويتركز معظمـه في القطاعـات الاسـتخراجية               

ــددة الج      ــشركات المتع ــة لل ــواً إلى وضــع خطــط تحفيزي ــدان نم ــل البل ــو أق ــسيات مــن شــأنها  ممثل ن
تساعد على تشجيع المزيد من الاسـتثمارات المتنوعـة في القطاعـات الإنتاجيـة لأقـل البلـدان                   أن
واسترعى بعـض المـتكلمين الانتبـاه إلى تزايـد تـدفقات التحـويلات الماليـة إلى أقـل البلـدان                     . نمواً

ــة إلى جا       ــسية مواتي ــة وتنظيميــة ومؤس ــة قانوني ــوا إلى تهيئــة بيئ ــواً، ودع ــدابير الراميــة   نم نــب الت
  .لمعاملاتخفض تكاليف ا إلى
وأعرب العديد من المشاركين عن القلق إزاء الحمائية التجارية وشـددوا علـى ضـرورة                 - ١٤

ودعـا بعـض    . اختتام جولة الدوحة للمفاوضـات التجاريـة المتعـددة الأطـراف بـسرعة وبنجـاح              
التنفيــذ الكامــل  ) أ: (ت التاليــةالمــتكلمين إلى تحقيــق حــصاد مبكــر مــن الاتفاقــات في المجــالا      

للأحكام الـواردة في إعـلان هونـغ كونـغ الـوزاري الـصادر عـن منظمـة التجـارة العالميـة بـشأن                        
وصول جميـع المنتجـات الـواردة مـن أقـل البلـدان نمـواً كافـة إلى الأسـواق دون رسـوم جمركيـة                         

 والأكثـــر رعايـــة اتخـــاذ قـــرار بالإعفـــاء يتنـــاول المعاملـــة التفـــضيلية ) ب(حـــصص مقـــررة؛  أو
التوصـل إلى نتـائج طموحـة وسـريعة      ) ج(للخدمات التي تقـدمها أقـل البلـدان نمـوا ومورديهـا؛             

ومحددة بالنسبة إلى الجوانب المتصلة بتجارة القطن، لا سيما إلغاء تدابير الدعم المحلي وإعانـات               
 أقـل البلـدان نمـواً    التصدير المشوهة للتجارة وإتاحة وصول القطن ومنتجاته الفرعية الواردة مـن  

  .إلى الأسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مقررة
وبصرف النظر عن الآفاق الاقتصادية العالمية القاتمـة والـضغوط الماليـة الـتي يتعـرض لهـا                  - ١٥

العديـــد مـــن البلـــدان المانحـــة، فقـــد دعـــا متكلمـــون كـــثيرون إلى التنفيـــذ الكامـــل للالتزامـــات  



A/66/678  
 

12-21991 7 
 

ويــتعين بــصفة خاصــة أن تفــي . آراء مونتيـــري وإعــلان الدوحــةوالاتفاقــات الــواردة في توافــق 
الجهات المانحة بما تعهدت به من التزامات بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية على الرغم مما تعانيـه                

ــات    ــق بالميزاني ــود تتعل ــن قي ــة       . م ــدان المانح ــه بعــض البل ــا بذل ــروا بم ــتكلمين أق ــدة م ــع أن ع وم
 في المائــة مــن الــدخل القــومي الإجمــالي  ٠,٧في تخــصيص جهــود لتحقيــق الهــدف المتمثــل   مــن

الإنمائيــة الرسميــة بــل وتجــاوزه في بعــض الحــالات، فثمــة قلــق مــن أن أغلبيــة البلــدان   للمــساعدة
وأكــد العديــد مــن المــشاركين قــدرة الآليــات المبتكــرة   . تــف بعــد بالتزاماتهــا المتقدمــة النمــو لم

ــس      ــدة م ــوارد جدي ــوفير م ــى ت ــة عل ــل التنمي ــساعدة     لتموي ــة للم ــا ومكمل ــؤ به تقرة ويمكــن التنب
  .الرسمية الإنمائية
وطُرحــت مقترحــات لاستكــشاف أشــكال جديــدة للتمويــل المبتكــر مــن قبيــل فــرض     - ١٦

وكــذلك اعتــبر التعــاون . ضــريبة علــى المعــاملات الماليــة ورســوم ضــئيلة علــى صــرف العمــلات
وفي ذلــك . ن أجــل تمويــل التنميــةبــين بلــدان الجنــوب طريقـة فعالــة لتــوفير مــوارد هامــة م ـ  فيمـا 

السياق، اقترح إنشاءُ فرقة عمل في إطـار الفريـق الرائـد المعـني بالتمويـل المبتكـر للتنميـة تتنـاول                      
ورحـب العديـد مـن البلـدان بالنتـائج المنبثقـة            . التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي      

 المعونـة والمعقـود في بوسـان بجمهوريـة كوريـا،            المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعاليـة       عن
وذلك باعتبارها خطوة هامة نحو إنشاء إطار للمعونة وفعاليتها يشمل الجهات المانحـة التقليديـة               

  .والاقتصادات الناشئة، إلى جانب المجتمع المدني والشركاء الإنمائيين الآخرين
ان الناميــة صــعوبات في ســداد وأعــرب بعــض المــتكلمين عــن القلــق إزاء مواجهــة البلــد  - ١٧

. الـدين وقــدرتها علــى تحملــه، لا ســيما بـالنظر إلى التــداعيات المحتملــة لأزمــة الــديون الأوروبيــة  
وشدد العديد من الوفود على أهمية إجراء مناقشات شاملة، بما في ذلك في إطار الأمم المتحـدة                 

دة هيكلـة الـديون الـسيادية       والمحافل الملائمة الأخرى، بشأن ضرورة وضع آليـات جديـدة لإعـا           
وينبغـي أن تأخـذ هـذه المناقـشات في الحـسبان            . وتسوية الـديون وتقيـيم جـدوى تلـك الآليـات          

الأبعــاد المتعــددة للقــدرة علــى تحمــل الــدَيْن وأهميتــها بالنــسبة لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق 
لمشاركين أيضاً إلى إلغـاء جميـع     ودعا بعض ا  . عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية       

ديون أقل البلدان نمـواً وتوسـيع نطـاق المبـادرة المتعلقـة بالبلـدان الفقـيرة المثقلـة بالـديون لمعالجـة                       
ودعــا العديــد مــن المنــدوبين المجتمــع . مــشاكل المديونيــة الــتي تعــاني منــها أقــل البــدان نمــواً كافــة

تياجات البلدان المتوسطة الدخل بغيـة زيـادة فـرص         الدولي إلى اتباع نهج أكثر تنظيماً لمعالجة اح       
  .وصولها إلى آليات التمويل بشروط ميسرة وتخفيف الدين

ففـي  . ورأى عدة متكلمين أنه من المتعين إقامة شراكة عالمية جديدة مـن أجـل التنميـة                 - ١٨
سـواق، ينبغـي   الوضع الحالي الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر شديدة وتقلبـاً كـبيراً في الأ          
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أن يكــون ضــمان النمــو الاقتــصادي المنــصف وتعزيــز الاســتقرار في صــدارة أولويــات المجتمــع     
ويمكـن  . وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي أن تعزز البلدان تنسيق سياسـات الاقتـصاد الكلـي             . الدولي

ــة      ــام في الوقايـ ــيانغ مـــاي أن تـــضطلع بـــدور هـ ــادرة شـ ــرار مبـ ــة علـــى غـ ــادرات الإقليميـ للمبـ
  .زمات وإدارتها وأن تستكمل على نحو فعال الترتيبات المالية الدولية القائمةالأ من
ــام بِإصــلاحات موضــوعية وشــاملة        - ١٩ ــد مــن المــشاركين علــى ضــرورة القي وشــدد العدي

وسـلطت الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة الـضوء            . للنظام الاقتصادي والمالي الـدولي وهيكلـه      
ار المـساعي الراميــة إلى زيــادة تمثيــل البلـدان الناميــة وإفــساح المجــال   بـالأخص علــى أهميــة اســتمر 

وينبغــي لهــذه الإصــلاحات أن تعكــس الحقــائق . لــصوتها في إطــار الحوكمــة الاقتــصادية العالميــة
الراهنة وأن تكفـل المـشاركة الكاملـة للبلـدان ذات الأسـواق الناشـئة والبلـدان الناميـة الأخـرى                     

ــل صــنع القــرار وتح  في ــايير محاف ــد المع ــة،    . دي ــة الدولي ــشاركين المؤســسات المالي ــا بعــض الم ودع
ذلــك مؤســسات بريتــون وودز، إلى الاعتــراف بأقــل البلــدان نمــواً باعتبارهــا فئــة خاصــة   في بمــا

ومن شأن ذلك أن يساعد أيـضاً       . استناداً إلى أرقام الضعف القياسية التي حددتها الأمم المتحدة        
  .عم المحددة الهدف والمتخذة لصالح أقل البلدان نمواًعلى تعزيز فعالية تدابير الد

وأكد العديد من المتكلمين مجدداً أهمية خطة تمويـل التنميـة في الإطـار الإنمـائي لمـا بعـد                      - ٢٠
وجرى التشديد على أن عملية تمويـل التنميـة يجـب أن تـستمر في تعزيـز المـساءلة                   . ٢٠١٥عام  

.  الشاملة للجميع، وفي دعم التركيز علـى النتـائج الإنمائيـة           المتبادلة والملكية الوطنية والشراكات   
وكانت هناك دعوات لكي يتواصـل تكثيـف اشـتراك جميـع أصـحاب المـصلحة المعنـيين بعمليـة                    
تمويل التنمية، بمن فيهم منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصـندوق النقـد الـدولي ومنظمـة                 

ــذ الا    ــة وتنفي ــة، في متابع ــلان     التجــارة العالمي ــونتيري وإع ــق آراء م ــضمنها تواف ــتي يت ــات ال لتزام
  .الدوحة
وسلط عـدة مـتكلمين الـضوء علـى القـرار الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة مـؤخراً للنظـر                - ٢١
 بـشأن تمويـل التنميـة، وذلـك تعزيـزا      ٢٠١٣ضرورة تنظيم مؤتمر للمتابعة يعقـد بحلـول عـام            في

وأشـار  . لعملية مع التحديات الجديدة والمسائل الناشئة     لآلية متابعة تمويل التنمية ومواءمة تلك ا      
 إلى الأمـين  ٦٥/١٤٥بعض الدول الأعضاء إلى الطلب الذي وجهته الجمعية العامـة في قرارهـا       

 تقريراً يتضمن عناصر لتقييم الطرائـق القائمـة لعمليـة          ٢٠١٢أغسطس  /العام لكي يقدم في آب    
ــة، ويبحــث، علــى ذلــك الأس ــ   ــل التنمي ــات   متابعــة تموي ــشأن الترتيب ــارات مفــصلة ب اس، في خي

وجرى التشديد على أن يتضمن هذا التقرير مقترحات تنظـر فيهـا            . الممكنة لتعزيز هذه العملية   
الــدول الأعــضاء وتتنــاول تــشكيل لجنــة مقترحــة تُعــنى بتمويــل التنميــة تحــت إشــراف الجمعيــة    
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ك مـن الجوانـب ذات الـصلة        العامة، وعضوية تلك اللجنة وهيكلها وولايتها ونطاقها وغـير ذل ـ         
  .بها
  

 إصــلاح النظـــام النقــدي والمـــالي الــدولي وآثـــاره    - ١المائــدة المـــستديرة    -ثالثاً   
  التنمية على
، ماريـا لـويزا ريـبيرو فيـوتي، الممثلـة الدائمـة للبرازيـل               ١أدلت رئيسة المائـدة المـستديرة         - ٢٢

ن اسـتمرار القـصور في النظـام        لدى الأمم المتحـدة، بملاحظـات اسـتهلالية شـددت فيهـا علـى أ              
النقدي والمالي الدولي لا يزال يؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي ويعيـق تعبئـة المـوارد والقـدرة        
على مواجهة الأزمات في البلـدان الناميـة، وذلـك علـى الـرغم مـن اتخـاذ المجتمـع الـدولي بعـض                        

وتـبرز الحاجـة إلى مواصـلة إصـلاح         . ميـة التدابير لمعالجة العقبات النُظُميـة الـتي تعرقـل تمويـل التن           
ومـن المجـالات الرئيـسية للإصـلاح تنظـيمُ          . وتعزيز النظام النقـدي والمـالي الـدولي دعمـاً للتنميـة           

القطاع المالي والإشراف عليه، وفرض الرقابـة المتعـددة الأطـراف، وتنـسيق سياسـات الاقتـصاد            
تعلقة بالديون الـسيادية، وتـوفير شـبكات        وإضافة إلى ذلك، لا بد من معالجة المسائل الم        . الكلي

. الأمــان المــالي علــى الــصعيدين العــالمي والإقليمــي، ومواصــلة إصــلاح نظــام الاحتيــاطي الــدولي
كما ارتأت بلدان نامية عديدة ضرورة اتخاذ المزيـد مـن الخطـوات لعـلاج الاخـتلالات المتعلقـة                   

  .ةبتمثيلها والاعتداد بصوتها في المؤسسات المالية الدولي
  

  عروض قدمها المحاورون    
 لأربعــة عــروض قــدمها كــل مــن خوســيه   ١اســتمع المــشاركون في المائــدة المــستديرة    - ٢٣

أنطونيو أوكامبو، أستاذ الممارسة المهنية في الشؤون الدولية والشؤون العامة بجامعـة كولومبيـا؛          
 وإيمانويل نـادوزي،    وإليوت هاريس، الممثل الخاص لصندوق النقد الدولي لدى الأمم المتحدة؛         

مدير شعبة التنمية الاقتصادية والشراكة الجديدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا في اللجنـة الاقتـصادية                   
  .لأفريقيا؛ وجون فانس لانغمور، ممثل المجلس الأكاديمي المعني بمنظومة الأمم المتحدة

 يـزال إطـاراً   علـى أن توافـق آراء مـونتيري لا   ) جامعة كولومبيا(وشدد السيد أوكامبو     - ٢٤
وأشار، فيما يتعلـق بالإصـلاحات النُظُميـة، إلى أن تقـدماً            . بالغ الأهمية للنهوض بتمويل التنمية    

التنظـيم المـالي، وشـبكة الأمـان المـالي العالميـة، وتنـسيق              : قد أحرز في ثلاثة مجـالات هـي تحديـدا         
واعتمـاد قواعـد إطـار      كما أن إنشاء مجلـس تحقيـق الاسـتقرار المـالي            . سياسات الاقتصاد الكلي  

وتحــسن تــوافر . بــازل الثالــث أســهما في الــدفع بــالتنظيم المــالي قــدماً وإن شــابه بعــض الــضعف 
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السيولة على المستوى العالمي نتيجة إصدار حقوق السحب الخاصة واستحداث صندوق النقـد             
ــات القائم ــ       ــة الترتيب ــة الإقليمي ــات المالي ــضل الآلي ــدة، وبف ــة جدي ــا ائتماني ــدولي خطوط ــين ال ة ب

 وتعزز تنسيقُ السياسات الاقتـصادية ضـمن مجموعـة العـشرين وإن      . المصارف المركزية الرئيسية  
  .كان من المستصوب الاضطلاع به في إطار هيئة عالمية رسمية على غرار صندوق النقد الدولي

وأبرز السيد أوكامبو أيضاً ثلاثـة مـن مجـالات النظـام النقـدي والمـالي الـدولي لم يقطـع                       - ٢٥
إدارة تـدفقات رؤوس الأمـوال، والـديون الـسيادية،          : الإصلاح فيها شوطا كافيـا وهـي تحديـدا        

فمـن المـتعين إدمـاج تـدفقات رؤوس الأمـوال          . والنظام الـدولي للاحتياطيـات وأسـعار الـصرف        
ويــشكل الافتقــار إلى آليــة متعــددة الأطــراف . عــبر الحــدود الوطنيــة في الإطــار التنظيمــي العــام 

ولا يـزال نظـام الاحتيـاطي       .  الديون السيادية ثغرة كبرى في النظـام المـالي العـالمي           لإعادة هيكلة 
ــة     ــضعة عمــلات احتياطي ــى ب ــاً عل ــدولي قائم ــوق    . ال ــز دور حق ــتكلم ضــرورة تعزي ــأى الم وارت

وقال إن تقلب أسعار الصرف بين العملات الرئيسية يطـرح          . السحب الخاصة في ذلك الصدد    
  . على المستوى المتعدد الأطرافتحديات جدية ويتعين معالجته

عــدداً مـن المجــالات الـتي يــضطلع فيهــا   ) صــندوق النقـد الــدولي (تنـاول الــسيد هـاريس     - ٢٦
وأشار إلى أن آخر استعراض أجـري لأداء صـندوق النقـد            . صندوق النقد الدولي بدور محوري    

رات المتبقيـة    وحـدد بعـض الثغ ـ     ٢٠١١ أكتـوبر /الدولي في مجال الرقابـة اختـتم في تـشرين الأول          
. منها ضرورة جعل الرقابة أكثر تركيزا على الآثار المتناقَلة بـين البلـدان وعلـى الاسـتقرار المـالي       
. ويــتعين عــلاوة علــى ذلــك إعطــاء دفعــة لأنــشطة الرقابــة الــتي يمارســها صــندوق النقــد الــدولي 

ــوال     ــدفقات رؤوس الأمـ ــة بتـ ــاطر المرتبطـ ــضاً إلى المكاســـب والمخـ ــتكلم أيـ ــار المـ ــال .وأشـ  وقـ
والعناصــر . الــصندوق في طــور إعــداد إطــار سياســاتي بــشأن إدارة تــدفقات رؤوس الأمــوال إن

الرئيسية لهذا الإطـار عبـارة عـن تـدابير هيكليـة تهـدف إلى تعزيـز قـدرة البلـدان علـى اسـتيعاب                         
رؤوس الأموال، وتعديلات تُـدخَل علـى سياسـات الاقتـصاد الكلـي، وضـوابط توضـع لتنظـيم                   

ويمكن استخدام تلك الضوابط في ظل ظروف معينة خاصة بكـل بلـد إلا أنهـا    . رؤوس الأموال 
  .ليست بديلاً عن سياسات الاقتصاد الكلي الملائمة

وانتقل السيد هاريس إلى مناقشة نظام الاحتياطي العالمي، فـشدد علـى الفوائـد المترتبـة           - ٢٧
مـن شـأن حقـوق الـسحب        ف. على تعزيز دور حقوق السحب الخاصة بوصفها أصلاً احتياطيـاً         

الخاصــة أن تــساعد علــى الحــد مــن مراكمــة الاحتيــاطي الوقــائي وعلــى تنويــع الأصــول العالميــة  
إلا أنه من غير المـرجح أن يحـدث تغـير كـبير في دور حقـوق الـسحب الخاصـة                    . المأمونة المتاحة 

وجـرى  . سألةفي المستقبل القريب بالنظر إلى التحديات التقنيـة والـسياسية الـتي تحـيط بتلـك الم ـ                
تعزيز شـبكة الأمـان المـالي العالميـة بـسبل منـها اسـتحداث تـسهيلات جديـدة يقـدمها صـندوق                       
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ويُنظر حالياً في خيارين آخرين يتمثلان في إنشاء آلية لتحقيـق الاسـتقرار العـالمي               . النقد الدولي 
  .وتعزيز أوجه التآزر مع ترتيبات التمويل الإقليمية

ــادوزي    - ٢٨ ــسيد ن ــا ا(وأشــار ال ــصادية لأفريقي ــة الاقت ــذل   ) للجن ــة الــتي تُب إلى الجهــود الحالي
لإصلاح النظام المالي الدولي وأبرز انعكاساتها على أفريقيا، وأكد أهمية تعـبير البلـدان الأفريقيـة                

ومـن المـسائل الـتي تـثير اهتمـام أفريقيـا            . عن آرائها ومواقفها خلال عمليـة الإصـلاح المـذكورة         
 للتعامل مع آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والمـضي قـدماً نحـو              بشكل خاص توفيرُ الدعم   

  .نظام مالي دولي أكثر شمولاً للجميع
وأعــرب الــسيد نــادوزي عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي زيــادة المــوارد الماليــة للمؤســسات   - ٢٩

. نظـيم المـالي  ومـن الـضروري أيـضا تحـسين مـشاركة أفريقيـا في عمليـة تعزيـز الت            . المالية الدوليـة  
وأشــار إلى أن إطــار بــازل الثالــث يطــرح مــشاكل بالنــسبة إلى البلــدان الأفريقيــة تتعلــق بتعقــده  

. وأيـد المـتكلم إصـدار حقـوق سـحب خاصـة لتكـون أصـلاً احتياطيـاً بـديلاً                   . وتكاليف تنفيذه 
قيـة  وقـال إن البلـدان الأفري  . وأوصي أيضاً بفرض ضـريبة علـى المعـاملات أو المؤسـسات الماليـة             

ــا للتعامــل         ــا إقليمي ــة ترســي هــيكلا مالي ــإجراء عملي ــسرع ب ينبغــي لهــا عــلاوة علــى ذلــك أن ت
وتحقيقا لتلك الغايـة، ينبغـي أن تباشـر المؤسـسات الماليـة الإقليميـة               . الأزمات المالية مستقبلا   مع

  .المنشأة في إطار الاتحاد الأفريقي أعمالها في أقرب وقت ممكن
علـى مـسألة    ) المجلـس الأكـاديمي المعـني بمنظومـة الأمـم المتحـدة           (وركز السيد لانغمـور       - ٣٠

فالنمو في مجال التكامل الاقتـصادي الـدولي تجـاوز قـدرات            . الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية   
ويلزم تعزيز المؤسسات الدوليـة لكفالـة قـدرتها علـى اتخـاذ             . الحوكمة الاقتصادية العالمية القائمة   

. وقـد تجلـى ذلـك بوضـوح أثنـاء الأزمـة الماليـة والاقتـصادية الأخــيرة        . لـة إجـراءات سـريعة وفعا  
بيَّنــت الأزمــة ضــرورة تبنِّــي نمــوذج اقتــصادي جديــد يكــون أوســع نطاقــاً وأكثــر شمــولاً،   كمــا
. نموذج لا يركز على مجرد تحقيق أقصى الإيرادات ثم انتظار سـريان المكاسـب إلى القاعـدة                 أي

  .اد توازن أفضل بين السوق والدولةوسينطوي ذلك تحديداً على إيج
وأكد السيد لانغمور أهمية تنظيم قطـاع المـصارف تنظيمـا أكثـر صـرامة، بمـا في ذلـك                      - ٣١

وثمـة مـسألة أخـرى يـتعين التـصدي          . “أكبر من أن تُتـرَك للانهيـار      ”المؤسسات المالية التي تُعتبر     
ــتي       ــضريبي ال ــهرب ال ــسألة الت ــدولي هــي م ــا مــن خــلال التنظــيم ال ــات  له ــسرها ســرية العملي  تي

وأكثــر الطــرق فعاليــة لتعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال الــضرائب هــو إنــشاء منظمــة   . المــصرفية
ويمكن تحقيق ذلك برفع مستوى لجنة الخبراء المعنية بالتعـاون الـدولي في المـسائل               . ضريبية دولية 

لاقتـصادية علـى الـصعيد      وفيما يتعلق بتنسيق السياسات ا    . الضريبية لتصبح هيئة حكومية دولية    
ــة      ــتعين علــى مجموعــة العــشرين أن تعــزز مــن شــرعيتها وأنــشطتها الإعلامي ــدولي، ي وأشــار . ال
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المتكلم إلى المقترحات المقدَّمة لإنشاء مجلس عالمي للتنسيق الاقتصادي في إطـار الأمـم المتحـدة،       
  .يدعمه فريق دولي من الخبراء

  
  المناقشة    

ء تــلا تقــديم العــروض، أعــرب الكــثير مــن المــتكلمين عــن رأي في تبــادل تفــاعلي لــلآرا  - ٣٢
. مفاده أنه ينبغي لإصلاح النظام النقدي والمالي الدولي أن يكـون مـن أولويـات المجتمـع الـدولي           

فإرساءُ تنظيمٍ مالي فعال ومحدد الهدف يسري كـذلك علـى نظـام الظـل المـصرفي أمـر ذو أهميـة                 
. هـات دوليـة بـشأن إدارة تـدفقات رؤوس الأمـوال           كما تـشتد الحاجـة إلى وضـع توجي        . حيوية

وبالإضــافة إلى ذلــك، يلــزم تحــسين التــصدي للتــدفقات غــير المــشروعة لــرؤوس الأمــوال علــى    
  .المستوى المتعدد الأطراف

ودعا بعض المتكلمين إلى تعزيز التعاون فيما بين صندوق النقد الدولي والآليات الماليـة               - ٣٣
ضـرورة الاسـتمرار في تحـسين الرقابـة المتعـددة الأطـراف وإصـلاح            وأكد عدد منـهم     . الإقليمية

وأعـرب بـضعة مـتكلمين      . نظام الاحتياطي العالمي بهدف الحد من مراكمة الاحتيـاطي الوقـائي          
  .عن تأييدهم لفرض ضريبة على المعاملات المالية

لمؤسـسات  وأشار بعض المتكلمين إلى فرادى الشركات المالية فأكدوا أنـه يـتعين علـى ا         - ٣٤
وجـرى التـشديد    . المالية أن تعزز من فهمها للمخاطر النُظُمية ومن درجة تأهبها للتعامل معهـا            

أيضاً على أن الامتثال للمبادئ الأساسية للإدارة الرشيدة للشركات لـه أهميـة حاسمـة في تعزيـز                  
  .القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات على مستوى الشركات

اسات الاقتـصاد الكلـي، أشـار بعـض المـتكلمين إلى مخـاطر التـصحيح                وفيما يتعلق بـسي     - ٣٥
وفي الوقـت  . المالي السابق لأوانه في الاقتصادات المتقدمـة النمـو اسـتجابةً لارتفـاع الـدين العـام               

نفسه، أشير إلى أنه من الضروري أن تكون خططُ التـصحيح المـالي المتوسـطة والطويلـة الأجـل                
د مـن المـتكلمين أن النمـاذج الاقتـصادية والإنمائيـة بوجـه عـام                وأكد عد . خططاً ذات مصداقية  

وثمـة أهميـة حاسمـة للـسياسات        . ينبغي أن تكون منصبَّة على الناس وموجَّهة لما فيه الصالح العام          
ــة           ــق التنمي ــيم وتحقي ــة والتعل ــة الاجتماعي ــوفير الحماي ــل وت ــرص العم ــاد ف ــز إيج ــة إلى تعزي الرامي

ــستدامة  ـــ. المـ ــن القل ــرِب عـ ــصادي   وأُعـ ــالين الاقتـ ــساواة في المجـ ــدام المـ ــه انعـ ــد أوجـ ق إزاء تزايـ
ولوحظ أن البلدان التي يوزَّع فيها الدخلُ بـشكل أكثـر إنـصافاً تحقـق نمـوا أكثـر                   . والاجتماعي

  .استدامة
وأشــار الكــثير مــن المــتكلمين إلى أن نظــام الحوكمــة الاقتــصادية العالميــة تعتريــه عيــوب   - ٣٦

وأوجــه القــصور، وأنــه لا يعكــس الواقــع الاقتــصادي الحــالي بــشكل تتمثــل في شــيوع الثغــرات 



A/66/678  
 

12-21991 13 
 

وتتسم بأهمية بالغـة كفالـةُ إفـساح المجـال لمزيـد مـن الأصـوات والمـشاركة مـن جانـب                  . صحيح
وينبغـي  . البلدان النامية في عمليات صنع القرارات ووضع المعايير في المجـال الاقتـصادي العـالمي              

وينبغــي للأمـم المتحــدة أيـضا أن تــؤدي دوراً قياديــاً في   . واًإيـلاء اعتبــار خـاص لأقــل البلـدان نم ــ  
وبوجـه خـاص، ينبغـي      . الحوكمة الاقتصادية العالمية بمقتضى ولاياتها المنصوص عليها في الميثـاق         

ووُجِّهَت نداءاتٌ أيضاً لمواصـلة الإصـلاحات       . تنشيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيزه    
وأعرب عدد من المـتكلمين عـن تأييـدهم لتوثيـق           . يتون وودز في هياكل الحوكمة بمؤسسات بر    

  .الروابط بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وغير الأعضاء فيها
وأشار بعض المتكلمين إلى الإطـار المؤسـسي لعمليـة مـونتيري، ودعـوا إلى عقـد مـؤتمر                     - ٣٧

تمـاع الخـاص الرفيـع    وأكد عـدة مـشاركين أن الاج    . ٢٠١٣استعراضي لتمويل التنمية في عام      
المــستوى الــذي يعقــده المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي ســنويا مــع مؤســسات بريتــون وودز    
ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يتعين تعزيزه وينبغـي أن يـشتمل               

مـستوى  كمـا أعـرب بعـض المـتكلمين عـن تأييـدهم لرفـع               . على مناقشات موجَّهة نحو النتـائج     
  .لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية لتصبح هيئة حكومية دولية

  
ـــالمائ  - ارابع   ــ: ٢رة ــــدة المــستديـ ــة والاقتــصادي ـأث ـــة العالميــر الأزمــة المالي ة علــى ـ

الاستثمار المباشر الأجنبي وغيره من التدفقات الخاصة والديون الخارجية         
  يةوالتجارة الدول

، لازاروس كابامبوي، الممثل الدائم لزامبيـا لـدى الأمـم    ٢أدلى رئيسُ المائدة المستديرة     - ٣٨
المتحــدة، بملاحظــات اســتهلالية أكــد فيهــا أن الأزمــة مــا زالــت تــؤثر علــى البلــدان الناميــة مــن  

وأشـار إلى أن التـدفقات الـصافية لـرؤوس الأمـوال            . خلال التمويـل والـديون وقنـوات التجـارة        
اصة إلى البلدان النامية، وإن كانت قد استردت عافيتها علـى مـدى العـامين الماضـيين، فقـد                   الخ

. عانت انتكاسة قوية في الربع الثالث من العام نتيجة التـدهور الحـاد في الأسـواق الماليـة العالميـة             
وبالمثــل وعلــى الــرغم مــن تحــسن مؤشــرات الــدَيْن الخــارجي في عــدد مــن البلــدان الناميــة، فــإن 

وبالتالي، يلزم إعادة النظر في فعالية أطـر        . قدرتها على تحمُّل الديون ظلت مدعاة للقلق الشديد       
كمـا أشـار    . القدرة علـى تحمـل الـديون مـن خـلال المزيـد مـن العمـل المـشترك بـين الوكـالات                      

الرئيس إلى أن الأزمة العالمية تـسببت في تحـوُّل اهتمـام واضـعي الـسياسات عـن جولـة الدوحـة                      
وضات التجاريـة المتعـددة الأطـراف، ودعـا البلـدان إلى التوصـل إلى خاتمـة ناجحـة وذات                    للمفا

  . منحى إنمائي لتلك المفاوضات
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  عروض قدمها المحاورون    
ــستديرة     - ٣٩ ــدة الم ــشاركون في المائ ــورنس    ٢اســتمع الم ــدمها كــل مــن ل ــة عــروض ق  لثلاث

 مـدير شـعبة تمويـل التنميـة باللجنـة           غودمان، رئـيس مركـز الاسـتقرار المـالي؛ ودانيـال تيتلمـان،            
الاقتــصادية لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي؛ ومايكــل كــلارك، المستــشار الأقــاليمي 

  .بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
وتمثلـت النقطـة    . ثـلاث نقـاط رئيـسية     ) مركز الاسـتقرار المـالي    (وطرح السيد غودمان      - ٤٠

 الاقتصادات والأسواق المالية ظلت على ارتباطها الوثيـق ببعـضها الـبعض             الأولى فيما مفاده أن   
أما النقطة الثانية فتـذهب إلى أنـه   . إلا أن الأزمة الأخيرة لم تنشأ عن تلك العلاقة الطويلة الأمد    

في حين يمتد المستقبل مـشرقا أمـام الاقتـصادات الناشـئة، فـلا بـد مـن إيجـاد اسـتجابة سياسـاتية                        
ــة  ــة وفعال ــستثمرين في      موجه ــستثمرين المباشــرين والم ــث أن الم ــة حي ــات الحالي ــصدي للأزم  للت

وتتمثـل النقطـة الأخـيرة في الأهميـة         . الحوافظ المالية أصبحوا أشـد اهتمامـا بالتـدقيق في المخـاطر           
وشـدد الـسيد غودمـان علـى        . المحورية لاستراتيجيات الاتصال فيما يتعلق بالسياسات والخطـط       

 السائد حاليا الذي نجم عنـه عجـز تراكمـي نـسبي فـاق مـا ترتـب علـى               “الركود الكبير ”حدة  
  .١٩٨٢ وعلى الركود الذي منيت به الولايات المتحدة الأمريكية في عام “الكساد الكبير”
وحــذر الــسيد غودمــان مــن أن الأزمــة الماليــة غيَّــرت مــن نظــرة الأســواق للحكومــات   - ٤١

كان الإنفاق العام قد حفّـز الطلـب في بلـدان           ئن  فل. بوصفها جهات مُقرِضة خالية من المخاطر     
كثيرة، فسرعان مـا سـتبلغ قـدرة الحكومـات علـى تنـشيط الاقتـصاد مـن خـلال ذلـك الإنفـاق                        

وفي هـذا الـصدد، حـذر المـتكلم أيـضا مـن أن             . أقصى حد لها نتيجة الضغوط المالية التي تعانيها       
ــدقيق في الميزان     ــد إلى الت ــو متزاي ــى نح ــتلجأ عل ــرادات    الأســواق س ــات الإي ــة وبيان ــات العمومي ي

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن قيــود الإنفــاق العــام مــن شــأنها أن تــؤثر ســلباً علــى تحقيــق . الــسيادية
وللتغلـب علـى تلـك القيـود، يـتعين علـى الحكومـات أن تـدير الماليـة               . الأهداف الإنمائية للألفية  

وسلط المـتكلم   . اك القطاع الخاص  العامة المحلية بحرص، وأن تأتي بما هو جديد فيما يتعلق بإشر          
وأشـار  . الضوء على ضرورة إيجاد استجابة مدروسـة جيـداً لأزمـات الـديون الحاليـة في أوروبـا                 

إلى أن اللجــان الفرعيــة الاقتــصادية التابعــة للجنــة الاستــشارية المــصرفية المنــشأة في فتــرة إعــادة   
ل إلى أرضـية مـشتركة      ، أرست خطة عمل تتـيح التوص ـ      “خطة برادي ”هيكلة الديون بموجب    

واستـشرافاً  . وتعميق قنوات الحوار وتمهيد الطريق لما فيه صـالح الـدائنين والمـدينين علـى الـسواء                
للمستقبل، ينبغي للـسياسات الاقتـصادية الـسليمة أن تـسترشد بأهـداف النمـو الطويلـة الأجـل                   

ــة في دعــم ال     ــة الكافي ــها والمــوارد الرسمي تــدابير الــسياساتية ومــستويات الــديون الــتي يمكــن تحمل
  .وضمان تنفيذها بنجاح
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) اللجنـة الاقتـصادية لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي          (وسلط السيد تيتلمـان       - ٤٢
الضوء على أن التـدفقات الماليـة الدوليـة إلى أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي شـهدت                      

ومــن بــين العوامــل الــتي . ٢٠٠٨دت في عــام انخفاضــاً ملحوظــاً نتيجــة للأزمــة العالميــة الــتي ســا
ــد       ــة وتزاي ــة إلى خفــض القــروض التمويلي تفــسر أســباب هــذا الانحــسار اتجــاه المؤســسات المالي
عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مما أدى إلى زيادة التحيـز للاسـتثمار المحلـي وارتفـاع الطلـب                  

 أيـضاً بفعـل زيـادة الاحتياجـات         وتراجعت التـدفقات الماليـة الدوليـة      . “المأمونة”على الأصول   
المالية في الاقتصادات المتقدمة النمو واشتداد البلبلة بـين المـستثمرين بـشأن التوقعـات المـستقبلية                 

 أدت إلى انخفـاضٍ في      ٢٠٠٨وأكـد الـسيد تيتلمـان أن أزمـة عـام            . للاقتصاد العـالمي وللمنطقـة    
لحــوافظ إلى أمريكــا اللاتينيــة علــى تــدفقات الاســتثمار المباشــر الأجــنبي وتــدفقات اســتثمارات ا

، بينمـا لم يبـدأ      ٢٠١٠  و ٢٠٠٩لكن تـدفقات اسـتثمارات الحـوافظ زادت في عـامي            . السواء
بـل إن تـدفقات رؤوس الأمـوال أظهـرت          . ٢٠١٠الاستثمار المباشر الأجـنبي تعافيـه حـتى عـام           

نـسبيا رغـم    قدرة علـى التكيـف، وظـل الإقبـال علـى الأصـول الإقليميـة نـشطاً                   ٢٠١١في عام   
  .تجدُّد القلق إزاء حالة الاقتصاد العالمي وازدياد العزوف عن المخاطرة

وأشــار الــسيد تيلتمــان أيــضاً إلى الاتجاهــات الــسائدة في عناصــر أخــرى مــن مكونــات    - ٤٣
تدفقات رؤوس الأموال إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي، وإلى الاتجاهـات الـسائدة                

كر أن التحـويلات الماليـة انخفـضت حـصتُها في النـاتج المحلـي الإجمـالي للمنطقـة                   وذ. في التجارة 
، بينمــا شــهدت المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة اتجاهــاً نحــو الانخفــاض في العقــود   ٢٠٠٥منــذ عــام 

 في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي        ٠,٢٢ ما قدره    ٢٠١١القليلة الماضية فبلغت نسبتها في عام       
وأكـد الـسيد تيتلمـان      . ١٩٩٠ نقطـة مئويـة تقريبـاً عـن عـام            ٠,٣ما يقل بـمقدار    للمنطقة أي   

 نتيجـة الأزمـة العالميـة،      ٢٠٠٩ت انخفاضـاً كـبيراً في عـام         ــارة انخفض ــات التج ــكذلك أن تدفق  
وذهــب إلى أن أداء التجــارة الإقليميــة في . ٢٠١١  و٢٠١٠إلا أنهــا انتعــشت بقــوة في عــامي  

ر كــبير علــى الأداء المتوقــع للاقتــصادات المتقدمــة النمــو وعلــى مــستوى المــستقبل ســيعتمد بقــد
ــسلع الأساســية    ــى ال ــصين عل ــشأن    . الطلــب الخــارجي في ال ــة ب ــد البلبل ــتكلم إلى تزاي وأشــار الم

الاقتصاد العالمي في الأشهر الأخيرة الماضية مما أثار المخاوف بشأن عدم بلوغ النتـائج مـستواها           
اف إلى ذلـك أن زيـادة التقلبـات في حركـة أسـعار الـصرف وتـدفقات                  ويض. المتوقع في المنطقة  

رؤوس الأمــوال الخاصــة وشــروط التبــادل التجــاري باتــت سمــة عامــة، وأدت بالتــالي إلى زيــادة 
  .عدم الاستقرار في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة

علـى الـدور الرئيـسي     ) ميـة منظمـة الأمـم المتحـدة للتجـارة والتن        (وعلق الـسيد كـلارك        - ٤٤
ولاحـظ الأزمـة   . للتمويل والأنشطة المالية في حدوث الأزمة وانتشارها وما نجم عنها مـن آثـار    

إما من خـلال قـوى الـسوق الـتي ستعـصف            ) أ: (المالية الراهنة يمكن أن تنتهي بإحدى طريقتين      
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أو مـن خـلال جهـود    ) ب(بالاقتصاد العـالمي مـسببةً المزيـد مـن الارتبـاك والاخـتلال والمعانـاة؛               
حازمة ومنسقة تبذلها البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية بهدف إعـادة التـوازن إلى الاقتـصاد                

ودعـا إلى اتبـاع نهـج أكثـر تكـاملاً       . العالمي على نحو عادل يتـسم بالاسـتدامة وحـسن التوقيـت           
 والــسياسات لــدى وضــع الــسياسات العامــة لا يــربط فحــسب بــين سياســات الاقتــصاد الكلــي

ــصادية       ــسياسات الاقت ــة، بــل ويجمــع أيــضاً ال ــة دعمــاً للنمــو والتنمي ــة والمالي ــة والتجاري القطاعي
  .والبيئية والاجتماعية بما يؤدي إلى تحقيق نتائج مستدامة وشاملة للجميع

ودفع السيد كلارك، بوجه خاص، بوجوب الاضطلاع بثلاث مهـام أساسـية لتحقيـق         - ٤٥
وتتعلق المهمة الأولى بإصلاح النظام المالي بمـا يجعلـه أكثـر اسـتقراراً            . ى التنمية العولمة القائمة عل  

وتلـزم الاستعاضـة عـن تـدفقات     . ويمكنه من تحسين تعبئة الموارد لأغـراض الاسـتثمار الإنتـاجي        
رأس المــال غــير المــستقرة والمــسايرة للــدورات الاقتــصادية بتمويــلٍ طويــل الأجــل يمكــن التنبــؤ     

اض التنميـة، وتعـاونٍ مـالي أوثـق علـى الـصعيد الإقليمـي، وجهـودٍ معـززة للرقابـة                     بتوافره لأغـر  
وينبغــي، ثانيــا، أن تكــون التنميــة  . والتنظــيم علــى جميــع الــصعد، وترتيبــاتٍ مؤســسية جديــدة  

الــصناعية مــن الأولويــات إذا أريــد توجيــه المــوارد الماليــة وغيرهــا مــن المــوارد إلى النــوع الــسليم 
وبوجه خاص، ينبغي للسياسات الصناعية أن تتوافـق مـع التـدابير المتخـذة     . جةالأنشطة المنت  من

لبناء مسارات إنمائية قائمة على إشراك الجميع، وأن تقترن بـسياسات تكميليـة تتعلـق بالتجـارة          
وبالقواعد والأنظمة العالمية والتنمية المؤسسية في المجـالات ذات الأهميـة الخاصـة للبلـدان الناميـة                 

أمـا المهمـة الثالثـة ذات الأهميـة الحاسمـة، فهـي الاتفـاق علـى               . أسواق الـسلع الأساسـية    من قبيل   
عقد اجتماعي عالمي جديد يقوم على حد أدنى من التوقعات المشتركة المحددة، ويعكـس الحـق                

وسـيتطلب أي عقـد اجتمـاعي    . الأساسي لجميع الأمم في اختيار مسارها صوب تحقيق التنميـة  
سياسات الاجتماعية الشاملة والمحددة الهدف توضع خصيـصا لكـي تلائـم            راسخ مجموعةً من ال   

ــى نطــاق واســع وتقاســم مخــاطره          ــو عل ــافع النم ــع بمن ــة التمت ــك لكفال الظــروف الخاصــة، وذل
  .عادل نحو على

  المناقشة    
 أن البلـدان قـد شـهدت، في أعقـاب الأزمـة الماليـة                أُشـير إلى   خلال جلسة تبادل الآراء،     - ٤٦

ال إلى  وم ـس الأ ؤو ضـئيلا وبـدرجات متفاوتـة للتجـارة ولتـدفقات ر            تعافيـا   العالميـة،  والاقتصادية
إمكانـات الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي في إتاحـة فـرص تـوافر رأس                 ولئن أبرز المتكلمون  . الداخل

ــة         ــة المتقلب ــى أنّ الطبيع ــضا عل ــإنّهم شــددوا أي ــا، ف ــال وإيجــاد الوظــائف والأخــذ بالتكنولوجي الم
القــصيرة الأجــل تقتــضي اتخــاذ تــدابير علــى مــستوى الــسياسات  افظو الحــمارات اســتثلتــدفقات

  .أجل التخفيف من الآثار السلبية المحتملة على الطلب المحلي الكلي وعلى النمو الاقتصادي من
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وقد كانت هناك دعوات لوضع نموذج جديـد يـدعم وجـود هيكـل مـالي يتـسم بمزيـد               - ٤٧
.  ويقوم علـى البراغماتيـة بـدلا مـن عقيـدة الـسوق الحـرة               ، والتماسك والاستقرار  نصافالإمن  

  مقارنـة بتحركـات  فنظام كهـذا مـن شـأنه أن يكـون أكثـر دعمـا للقطـاع المنـتج مـن الاقتـصاد                     
ولـوحظ أنّ أي إصـلاح للأطـر التنظيميـة والـسياساتية الوطنيـة       . رؤوس الأموال قـصيرة الأجـل    

تـصادات والأسـواق الماليـة، كمـا يتـضح مـن        الاق استمرار الارتباط الوثيـق بـين  ينبغي أن يراعي  
  .الأزمة المالية والاقتصادية العالمية

 أشد السكان فقـرا وتهميـشا،       وشدّد بعض المتكلمين على ضرورة التخفيف من معاناة         - ٤٨
وأُشــير إلى أنّ أقــل .  التــصدي للأزمــة علــى صــعيد سياســات الاقتــصاد الكلــيوذلــك في ســياق

ال الآثار المترتبة عن الأزمة وذلك بسبب تقلص الاسـتثمار المباشـر     البلدان نموا تواجه ضعفا حي    
ــةالأجــنبي والتحــويلات ــة     المالي ، وتقلّــب أســعار الــسلع الأساســية، وانخفــاض المــساعدة الإنمائي

  .الرسمية المتوقعة، والمشاكل المتعلقة بالقدرة على تحمّل الدين
بلـدان الجنـوب مـن مـساهمة إنمائيـة        بـين     فيمـا  وأكّد بعض المشاركين علـى مـا للتعـاون          - ٤٩

 وجـــرى التأكيـــد علـــى  . هامـــة في تعزيـــز الاســـتثمار المباشـــر الأجـــنبي وتـــدفقات التجـــارة      
 بلـدان الجنـوب مـن المـرجح أن تكتـسب أهميـة               والتدفقات التجاريـة فيمـا بـين       ستثماراتلاا أن

قتـصادات  أكبر في المستقبل، وذلك تمـشيا مـع معـدلات النمـو الأسـرع الـتي تـشهدها بعـض الا                   
 سـتثمارات لاوقال بعض المـتكلمين بـضرورة إمعـان النظـر في القـضايا المتعلقـة با           . النامية الرائدة 

  . بلدان الجنوب ضمن عملية تمويل التنميةوالتدفقات التجارية فيما بين
. ياكل الأساسـية  الحاجة إلى تعبئة التمويل من أجل الاستثمار في اله        سُلط الضوء على    و  - ٥٠

 الطويل الأجـل، أن يتـأثّر بالاعتبـارات    كم طابعههذا النوع من الاستثمار لا يمكن، بح  وقيل إنّ   
وهذا مـا ينطبـق بـالأخص علـى الاسـتثمارات الممولـة مـن القطـاع                 . الاقتصادية القصيرة الأجل  

 فقد اعتُبر أيضا وسيلة هامـة لزيـادة تـدفقات التجـارة فيمـا         تحسين الهياكل الأساسية،   أما. العام
  .ناطق وداخل المنطقة الواحدةبين الم
 وفيما يتعلق بأزمات الديون السيادية الحالية التي تـشهدها بعـض الاقتـصادات المتقدمـة                - ٥١
، أبرز المتكلمون ما لإدارة الأزمـات الحـساسة ولإطـلاع الجهـات المعنيـة بـشكل مناسـب                   النمو
وكانـت هنـاك دعـوات    . تثمرة من أهمية في استعادة ثقة المـستهلك والمـس  اتيتدابير السياسالعلى  

وفي هــذا .  الأزمــات في المــستقبل نــشوء الــديون مــن أجــل منــعتــسويةلوضــع آليــات مــستقلة ل
الصدد، تم تسليط الضوء على الأعمال التي اضطلع بهـا مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة                    

ل الـديون علـى   وفيما يتعلـق بالقـدرة علـى تحم ـ   . في مجال مبادئ الإقراض والاقتراض المسؤولين  
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 مـن تـدفقات رؤوس       زيـادة العائـدات الوطنيـة بالحـد         القـدرة علـى    طـوير ت المدى الطويل، اعتُـبر   
  .الأموال غير المشروعة من الأمور المهمة أيضا

  
ــدة المــستديرة   -خامسا   ــتقني، بمــا في ذلــك   : ٣المائ دور التعــاون الإنمــائي المــالي وال

تعبئــة المــوارد الماليــة المحليــة و دش، في حــ التنميــة لتمويــل المبتكــرةصادرالمــ
   التنمية من أجلوالدولية

ــدة المــستديرة رئــيسلىأد  - ٥٢ ــدائم للنــرويج لــدى الأمــم   ،، مــورتن واتلنــد٣  المائ  الممثــل ال
 أنّ الوفـاء بجميـع الالتزامـات في مجـال تقـديم المـساعدة                بملاحظات استهلالية أكـد فيهـا      المتحدة،

. سـيما أقـل البلـدان نمـوا     سمة بالنسبة للعديـد مـن البلـدان الناميـة، ولا      أهمية حا   له الإنمائية الرسمية 
بيد أنّ التعبئة الفعالـة للمـوارد المحليـة أمـر ضـروري لتحقيـق التنميـة المـستدامة وتجنـب الاعتمـاد                       

وشــدد علــى أهميــة وقــف التــدفقات الماليــة غــير المــشروعة . بعيــد المــدى ال علــىعلــى المــساعدات
وذكـر أيـضا أنّ النـرويج    . دعا إلى تكثيف التعاون الدولي في مجال الضرائب    الدول النامية، و   من

  عــلاوة علــى في المائــة علــى إيــرادات اســتخراج الــنفط،٥٠ تهاقــد فرضــت ضــريبة خاصــة نــسب
 في المائـة، وقـال إنّ الـدول الأفريقيـة الغنيـة بـالموارد الطبيعيـة        ٢٨ضريبة الدخل العاديـة وقـدرها    

 الـضريبة يـتم فرضـها بحـسب         تلـك وأشـار المـتكلم إلى أنّ       . ا المنـوال  تستطيع أن تنـسج علـى هـذ       
القيمة التي تحـددها وزارة الماليـة في النـرويج، ولـيس وفـق مـستوى الأسـعار الـواردة في الفـواتير                       

واسـترعى الانتبـاه أيـضا إلى الـدور التكميلـي لآليـات التمويـل المبتكـرة،                 . التي يقـدمها المنتجـون    
ات التبغ وضرائب المعاملات المالية والنقدية كمصادر للتمويل جديـدة          وأشار إلى ضرائب منتج   

  .وواعدة
  

  نوروا المحقدمهاعروض     
 جوليـان ميمـون، رئـيس الأمانـة          قدمها كـل مـن     تخللت المائدة المستديرة أربعة عروض      - ٥٣

 مـن كبـار     ا،؛ وإيكاترينـا غراتـشيف    )فرنـسا (لفريق الرائد المعني بالتمويل المبتكر للتنميـة        لالدائمة  
البنك الدولي؛ وعبد االله الـدردري،      ب الشؤون المصرفية والديون     موظفي الشؤون المالية في إدارة    

مدير شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتـصادية والاجتماعيـة لغـربي آسـيا؛ وريناتـه                 
 الإنمائيــة، مكتــب  المعنيــة بتماســك سياســات الاتحــاد الأوروبيA3هــالِن، نائبــة رئــيس الوحــدة 

  .فعالية المعونة المقدَّمة من الاتحاد الأوروبي بالمفوضية الأوروبية
وأكّد علـى   . عرضه على مصادر التمويل الإنمائي المبتكرة     ) فرنسا(وركّز السيد ميمون      - ٥٤

 تـصحيح  ما للتمويل المبتكـر مـن إمكانـات في اسـتكمال المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة القائمـة وفي                   
 بهــا بمــا فيــه  القــدرة علــى التنبــؤبها مــن أوجــه القــصور الكمــي والنــوعي مثــل عــدمامــا شــ بعــض
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وقـال إنّـه يـرى أنّ آليـات التمويـل المبتكـرة لـن تحـل محـل الالتزامـات                     . الكفاية وطبيعتها المتقلبـة   
 تــستهدفها ج الـتي لا القائمـة في مجـال المعونــة لأنهـا تركـز في المقــام الأول علـى القطاعـات والــنُّهُ      

 التـدفقات    حـصر تلـك    بيـد أنّـه أبـرز ضـرورة تحـسين         . حاليا المساعدة الإنمائيـة الرسميـة التقليديـة       
إحــصاءات لجنــة المــساعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي،     في

وعـلاوة علـى ذلـك، وخلافـا للتـصور الـشائع، فـإنّ هـذه                .  تحقيقها فيمـة إضـافية     ضمانلوذلك  
الأشكال الجديدة لتمويل التنمية لا تضيف الكثير من التعقيد لهيكل المعونـة الـسائد لأنّ الغالبيـة                 

أنّ طرائـق    كمـا . العظمى مـن البلـدان المـشاركة في التمويـل المبتكـر هـي جهـات مانحـة تقليديـة                   
رد والتعاقـــد علـــى المـــدى الطويـــل إدارة مـــصادر التمويـــل المبتكـــرة، الـــتي تـــشمل تجميـــع المـــوا 

المــوردين لتلبيــة الاحتياجــات المتكــررة للبلــدان المــستفيدة والتركيــز علــى الأهــداف الإنمائيــة   عمــ
  .المتفق عليها دوليا، ستجعل هذه المصادر أكثر فعالية ومرونة من المساعدة الإنمائية الرسمية

والكثير من خطط التمويـل المبتكـر، بمـا في ذلـك آليـات الـسوق والـضرائب المفروضـة                      - ٥٥
نـشطة المعولمـة ومـساهمات القطـاع الخـاص وآليـات تحويـل الـديون، أثبـت قدرتـه علـى                 الأ على

الاستمرار وعلى توليد عدد كبير من المصادر الجديدة لتمويل عمليـة تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                 
واستــشرافا للمــستقبل، قــال المــتكلم إن أكثــر الآليــات الواعــدة والمدروســة جيــدا الــتي . للألفيــة

ــة     يمكــن تطبي ــاملات المالي ــى المع ــضريبة المقترحــة عل ــا هــي ال ــا لاحق ــسيد ميمــون  . قه وذكــر ال
وأكــد أنّ ضــريبة .  بلــدا٤٠ضــرائب مماثلــة قــد اســتُحدثت بــشكل أو بــآخر في أكثــر مــن    أنّ

 يتـراوح   المعاملات المالية من شأنها أن توفّر، إذا ما استُحدثت في أوروبا وحدها، مبلغـا إضـافيا               
وذكّــر الحاضــرين بالــدور الريــادي . ورو مــن المــوارد الإنمائيــة الــسنوية بليــون يــ٥٠ و ٣٠ بــين

. الذي قامت به الأمم المتحدة وعملية تمويل التنمية في إطـلاق الأعمـال بـشأن التمويـل المبتكـر          
 ودعا المتكلم إلى مواصلة العمل بشراكة عالمية قوية من أجل حـشد الـدعم والتـضامن العـالميين                 

  بـسبل منـها    صادره الجديـدة،  لم ـ  التوصـل  تمويل المبتكر القائمة وتشجيع    مصادر ال  لتوسيع نطاق 
  .مبادرة ضريبة المعاملات المالية

أنّ التدفقات الدوليـة مـن التمويـل        ) البنك الدولي (السيدة إيكاترينا غراتشيفا    وذكرت    - ٥٦
تجـاه  ومـن المـرجح أن يـسير هـذا الا         . الإنمائي قد تحولت من تدفقات رسمية إلى تدفقات خاصـة         

 البلـدان الناميـة في    وزيـادة انـدماج  بنسق أسرع نظرا لاستمرار التـشدد المـالي في البلـدان المانحـة           
ولـذلك، تركـز خزانـة البنـك الـدولي علـى تـصميم ونـشر أدوات ماليـة             . الأسواق المالية العالمية  

 وفرغـرض، ي ـ  ولهـذا ال  . ل إضـافي لفائـدة التنميـة      ي ـوتممبتكرة تستفيد من التدفقات الرسمية لتوليد       
البنــك الــدولي لبلدانــه الأعــضاء قروضــا مرنــة وقروضــا بالعملــة المحليــة، وآليــات تمويــل طارئــة،   

دارة مخـاطر الكـوارث، وخـدمات       خـدمات لإ  ، و يـة  تعزيز الائتمـان، ومنتجـات تحوط      خدماتو
ويـتم التركيـز    . استشارية للعملاء في مجال إدارة الأصول والخصوم والوصـول إلى أسـواق المـال             
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 إدارة المخاطر لحماية الموارد السيادية مـن الـصدمات في المـستقبل، وعلـى الحـشد الفـوري         على
  .للموارد اللازمة من أجل الاستجابة السريعة في أعقاب مثل هذه الصدمات

نــة البنــك الــدولي في جمــع الأمــوال لمرفــق التمويــل الــدولي   اوأبــرزت المتكلمــة دور خز  - ٥٧
وأشــارت إلى حالــة مــلاوي الــتي تم فيهــا تطــوير أداة  . تسنداالــللتحــصين مــن خــلال إصــدار 

للتــأمين ضــد الجفــاف مــن أجــل تــوفير الإغاثــة وإيجــاد التمويــل الــلازم للمــشتريات مــن المــواد    
 الاستخدام الاستباقي للمـوارد     اوقد أفضى هذ  .  في الأمطار  ادالغذائية عقب حالات النقص الح    

تكـن هـذه     لم  لاحقـا لـو    ا على المانحين تحويلـه     سيتعين ة كان ضاعفالرسمية إلى تحقيق وفورات م    
وذكـرت المتكلمـة أنّ هـذه المـشتقات الماليـة مـثلا، ذات الـصلة بـالطقس                  . المخططات موجودة 

الــذرة، لا  مــا يعــرف بخيــار الــشراء مــن أجــل المــساعدة علــى الحــد مــن ســعر الــواردات مــن  أو
وأكّـدت أنّـه    . لمـدفوعات  في المائـة فقـط مـن إجمـالي ا          ١٠تكلّف سوى دفع قسط مسبق قـدره        

 أخرى من المخاطر الـتي تواجـه الكـثير مـن البلـدان              ايمكن توسيع هذه المخططات لتشمل أنواع     
النامية، وأعربت عن استعداد البنك الدولي لمساعدة البلـدان الـتي لهـا اهتمـام بهـذه الأنـواع مـن                     

  .المالية الآليات
ــت   - ٥٨ ــالِن  وعرضـ ــسيدة هـ ــة (الـ ــية الأوروبيـ ــي   تق) المفوضـ ــاد الأوروبي المرحلـ ــر الاتحـ ريـ
 في المائـة مـن الـدخل القـومي     ٠,٧ وقـدرها   ،٢٠١٥بلوغ نسبة المعونـة المـستهدفة في عـام           عن

، فـإنّ   ٢٠١٠ لعـام    ررق ـأكدت أنـه علـى الـرغم مـن عـدم بلـوغ الهـدف المتوسـط الم                 ف ،الإجمالي
د التــزامهم  تأكيــ٢٠١١يونيــه /رؤســاء دول وحكومــات الاتحــاد الأوروبي أعــادوا في حزيــران 

 إلى مقتـرح تـشريعي    أيـضا وأشـارت . ٢٠١٥ببلوغ الهدف الذي التزموا بتحقيقـه بحلـول عـام           
)  بليـون دولار   ١٣٠(ون يورو   ي بل ٩٦تقدمت به المفوضية الأوروبية مؤخرا من أجل تخصيص         

ــأنه  . ٢٠٢٠-٢٠١٤للمـــساعدة الخارجيـــة الـــتي ســـيقدمها الاتحـــاد في الفتـــرة    وهـــذا مـــن شـ
ــرامج ا  أن ــدان الأعــضاء   يكمــل ب ــدى البل ــاون الموجــودة ل ــا . لتع ــدول   كم ــة لل أكــدت المتكلم

ــل         ــة لأق ــة الرسمي ــساعدة الإنمائي ــداف الم ــوغ أه ــه إلى بل ــاد الأوروبي في طريق ــضاء أنّ الاتح الأع
وقـد أطلـق الاتحـاد    . سـطنبول إالبلدان نموا، وذلك على النحو المنصوص عليـه في برنـامج عمـل        

 مـن أجـل زيـادة أثـر المـساعدة الإنمائيـة الـتي يقـدمها، يقتـرح               “يرخطة للتغي ” في الآونة الأخيرة  
ــساعدة          ، ااجــيالبلــدان احتأشــد فيهــا إقامــة شــراكات متباينــة تركــز بــشكل خــاص علــى م

  .ذلك البلدان التي تواجه أوضاعا هشة في بما
 .وأكــدت المتكلمــة أنّ الاتحــاد الأوروبي يــولي أهميــة كــبرى لفعاليــة المعونــة وشــفافيتها   - ٥٩

م وأشارت، في هذا السياق، إلى ضـمان الـشفافية الـذي يأخـذ بـه الاتحـاد الأوروبي والـذي يُلـزِ            
الدول الأعضاء في الاتحـاد بالكـشف عـن جميـع المعلومـات المتعلقـة بـبرامج المعونـة وفقـا لمعـايير                     
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ــة  ــة للــشفافية في المعون ــادرة الدولي وعــلاوة علــى ذلــك، تقتــضي سياســة البرمجــة المــشتركة    . المب
قيــادة البلــدان ي بلمعمــول بهــا في الاتحــاد إجــراء تعــاون متعــدد الــسنوات علــى المــستوى القطــر ا

وأبــرزت المتكلمــة الأهميــة المتزايــدة لــدور التمويــل المبتكــر المقــدم مــن المــصادر غــير   . الــشريكة
تحقيـق  لسيما في تلبية الحاجة إلى تعبئة التمويـل الـذي يمكـن التنبـؤ بـه       الحكومية بالأخص، ولا  

ــاخ    ا ــات في مجــال تغــير المن ــستدامة وفي الاســتجابة للأولوي ــة الم ــذي  . لتنمي ــراح ال ــشكّل الاقت وي
 بـشأن فـرض ضـريبة علـى المعـاملات           ٢٠١١سـبتمبر   /تقدمت به المفوضية الأوروبيـة في أيلـول       

  الاتحـاد الأوروبي أيـضا     يـسعى و.  خطوةً مهمة في هذا الاتجاه     ٢٧المالية في البلدان الأعضاء الـــ      
 وذلك بغية تعبئـة     ، استراتيجية التوسع في تقديم منح المساعدة الإنمائية الرسمية على نحو أكثر         إلى  

أمـا الجهـود    . الموارد والمنح والقروض الرسمية وحشد المستثمرين من القطاعين العـام والتجـاري           
يــضم مجموعــة و التعــاون والتنميــة الخــارجيين  يتنــاولالهادفــة إلى وضــع منــهاج مــشترك للاتحــاد

ــد        ــستمر في توطي ــصلة في هــذا المجــال، فمــن شــأنها أن ت ــة ذات ال واســعة مــن المؤســسات المالي
 ياكـل الأساسـية   تمويـل المنـشآت الـصغيرة والمتوسـطة واله         الأدوات المالية المبتكرة من أجل دعـم      

  .على وجه الخصوص
تــائج عرضــا لن) لغــربي آســيا اللجنــة الاقتــصادية والاجتماعيــة (الــسيد الــدردري وقــدم   - ٦٠

الكلـي القياسـية، والـذي       التمرين الـذي أجرتـه مـؤخرا اللجنـة في مجـال وضـع نمـاذج الاقتـصاد                 
وسـيربط هـذا النمـوذج    . ٢٠٢٥يهدف إلى التنبـؤ بـأداء المنطقـة العربيـة الاقتـصادي حـتى عـام            

عـدة مثـل البطالـة والفقـر وسـوء التغذيـة في             إنمائيـة   أيضا النتائج بوحدات فرعيـة تتنـاول قـضايا          
وركــز المــتكلم بــشكل خــاص علــى مــسألة التــدفقات الماليــة داخــل المنطقــة، أي نقــل   . نطقــةالم

. لـه والبلـدان المـستوردة     للـنفط   الثروة النفطية المتراكمة وتدفقات المعونـة بـين البلـدان المـصدرة             
 في المائـة    ١٠ي قدمه السيد الدردري على خطة لاستثمار        ذالمحاكاة الرئيسي ال  نموذج  نطوي  يو

نـسبتها  يرادات المتوقعة للبلـدان المـصدرة للـنفط في الـدول المـستوردة للـنفط، مـع زيـادة                    من الإ 
تحـسن هائـل   يـؤدي إلى  وهذا النقل للعائدات النفطية لا . المعونة داخل المنطقةفي  في المائة    ٠,٥

ارتفاع في معـدل عائـد      عن  أيضا  أنه يسفر   في الأداء الاقتصادي للبلدان المستفيدة فحسب، بل        
  .المتوقع في أسواق رأس المال الدوليةبالعائد ثمارات المستثمرين مقارنة است
النتائج، دعا المتكلم إلى تـوخي سياسـة واضـحة في مجـال التـشجيع             تلك  واعتمادا على     - ٦١

على تحقيق تكامل إقليمي أوثق فيما بين البلدان العربية باعتبار ذلك مـن أكثـر الـسبل الواعـدة                   
وبمـا أنّ هنـاك في مـصارف        .  الاقتـصادي والتنميـة المـستدامة في المنطقـة         لتعجيل بتحقيـق النمـو    ل

 بليون دولار من السيولة الفائـضة غـير المـستغلة، توقـع المـتكلم أن يـنجم عـن                 ١٥٠المنطقة نحو   
بلدان المنطقـة أثـر سـريع وكـبير مـن حيـث التحـولات الهيكليـة                 فيما بين   تحسين الوساطة المالية    

وأوضــح أنّ المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة والــنُّهج الماليــة  . دّ مــن الفقــروتوليــد فــرص العمــل والحــ
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المبتكرة تستطيع أن تعزز هـذا التكامـل الإقليمـي وأن تـساعد في تحقيـق فوائـد فوريـة مـن قبيـل            
  .تكوين رؤوس الأموال والحدّ من الفقر في البلدان المستفيدة

  
  المناقشة    

، ساد الاتفاق علـى نطـاق واسـع بـين           العروض أعقبت   التيالمناقشة التفاعلية   في جلسة     - ٦٢
الوفــود علــى أنّ الالتزامــات بــشأن أهــداف المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة، ومــن ذلــك الأهــداف     

. المتعلقة بأقل البلدان نموا، لا ينبغي أن يعتريها الضعف في ظل البيئة الاقتصادية الهـشة الـسائدة                
 ضـرورة اسـتخدام التمـويلات الرسميـة النـادرة بمزيـد             بيد أنّ العديد من المـتكلمين شـددوا علـى         

  .الكفاءة وعلى أن الموارد الأخرى يمكن جمعها من مصادر غير تابعة للقطاع العام
ــصادية           - ٦٣ ــة الاقت ــق التنمي ــوارد المحليــة شــرط أساســي لتحقي ــة الم ــة تعبئ ــوحظ أن فعالي ول

مواصــلة الاعتمــاد علــى المــستدامة وخلــق فــرص العمــل والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر وتفــادي   
وتم التشديد أيضا على تعزيز الماليـة العامـة، بوسـائل منـها التعـاون الـضريبي الـدولي،                 . المعونات

وعلى توسيع فرص الاستثمار وتنفيـذ المـشاريع الاسـتثمارية القابلـة للتمويـل في البلـدان الناميـة                   
  .من خلال شراكات القطاعين العام والخاص

ــن     - ٦٤ ــد م ــد العدي ــة      وأكّ ــي أن تكــون مكمّل ــل المبتكــر ينبغ ــدفقات التموي ــدوبين أنّ ت المن
ضــمان الــشفافية في يتــسم وفي هــذا الــصدد، . للالتزامــات في مجــال المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة 

وينبغـي، حيثمـا أمكـن،      . تحقيقهـا قيمـة إضـافية     أهمية أساسـية بالنـسبة لـضمان        بتدفقات المعونة   
 والــسعي بنــشاط إلى استكــشاف مــصادر جديــدة للتمويــل  تعزيــز ممارســات الآليــات القائمــة، 

وتشكل الضريبة علـى المعـاملات الماليـة، بمـا في ذلـك ضـريبة صـرف العمـلات، الآليـة                     . المبتكر
ودعا العديد من المتكلمين إلى اتخاذ خطوات ملموسة مـن          . الواعدة والمدروسة أكثر من غيرها    

.  مــن البلــدان المتقاربــة الــتفكير في أوروبــاأجــل تنفيــذها، وذلــك ربمــا مــن قبــل مجموعــة مختــارة 
  . تأييدا قويا من جانب المشاركينأنشطة الفريق الرائد المعني بالتمويل المبتكر للتنميةولقيت 

وعــلاوة علــى ذلــك، تطــرق بعــض المــشاركين إلى مــسألة فــرض ضــرائب علــى تجــارة     - ٦٥
المخـاطر بواسـطة الـشراكات    وثروات السلاح، وإلى تمويل المـشاريع الـصغيرة، والتخفيـف مـن          

وأكـد  . الخاص في البلدان النامية باعتبار ذلك من مصادر التمويل المبتكرة         وبين القطاعين العام    
ــز التكامــل       ــنُّهج المبتكــرة لتعزي ــة وال ــة الرسمي آخــرون علــى ضــرورة اســتخدام المــساعدة الإنمائي

 وتم تشجيع مكتب تمويل التنميـة       .الإقليمي بين الدول العربية ودول المنطقة الأوروبية الآسيوية       
في التمويل المبتكـر    بفيما بين المختصين    تفاعلات أكثر تواترا    التابع للأمانة العامة على الترتيب ل     

  .إطار الأمم المتحدة
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الأهـداف  تحقيـق   الصلة بـين تمويـل التنميـة و       : الحوار التفاعلي غير الرسمي     -سادسا  
   الأهداف الإنمائية للألفيةهاالإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في

والممثلة الدائمة لمنغوليا لـدى الأمـم المتحـدة،    الجلسة إنختسيتسيغ أوتشير، رئيسة أدلت    - ٦٦
أنّ تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة يتطلـب تعزيـز الـشراكة             ية أكدت فيها    بملاحظات استهلال 

ــة، وذلــك وفــق مــا جــاء في الهــدف      توافــق آراء مــونتيري لعــام   وفي٨العالميــة مــن أجــل التنمي
 والوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام        ٢٠٠٢ وخطة جوهانسبرغ التنفيذيـة لعـام        ٢٠٠٢
، أوضـحت المتكلمـة أنّ المجتمـع الـدولي لم يـتمكن مـن       ٨بيد أنّه فيمـا يتعلـق بالهـدف     . ٢٠٠٥

، أولا، عـن عزمهـا   فلقـد أعربـت الحكومـات المانحـة     . جبهاتتحقيق النتائج المرجوة على ثلاث      
ــيرة   ــرة  إبطــاء وت ــادة في الإنفــاق للفت ــه   ٢٠١٣-٢٠١١الزي  وذلــك في الوقــت الــذي بلغــت في

وثانيـا، لم تـتمكن منظمـة التجـارة     . ٢٠١٠المساعدة الإنمائية الرسمية مستويات قياسـية في عـام         
ا، ظلـت   وأخـير . لمفاوضات التجاريـة المتعـددة الأطـراف      لالعالمية بعد من اختتام جولة الدوحة       

أســعار الأدويــة وتكنولوجيــات المعلومــات والاتــصالات باهظــة في العديــد مــن البلــدان الناميــة   
وظهــرت في الوقــت . وذلــك بــالرغم ممــا بُــذل مــن جهــود كــبيرة لزيــادة فــرص الحــصول عليهــا

نفــسه، وعلــى امتــداد العقــد الماضــي، تحــديات جديــدة تتطلــب اتخــاذ إجــراءات متــضافرة علــى  
الأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة والتكــاليف الإضــافية      آثــار  ومــن ذلــك  الــصعيد العــالمي، 

تغير المناخ والتكيف معه والأضـرار اللاحقـة ببيئـة الأرض وأشـكال التعـاون      آثار  للتخفيف من   
الاقتــصادي الجديــدة وتقلــب أســعار الــسلع الأساســية في الأســواق الدوليــة والتعــاون فيمــا بــين 

  .بلدان الجنوب
  

  قدمها المحاضرون عروض    
يـول، سـفير    - تخلّلت جلسة الحوار غير الرسميـة أربعـة عـروض مقدّمـة مـن تـشو تـاي                 - ٦٧

التعاون الإنمائي بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية كوريا؛ وإدواردو غـالفيز، نائـب             
ج الأمــم الممثــل الــدائم لــشيلي لــدى الأمــم المتحــدة؛ وأولاف كيــورفن، المــدير المــساعد لبرنــام  

المتحــدة الإنمــائي ومــدير مكتــب الــسياسات الإنمائيــة التــابع للبرنــامج؛ وروبرتــو بيــسيو، منــسق  
  .المرصد الاجتماعي

بـشأن  المعقـود  أطلع السيد تشو المشاركين علـى نتـائج المنتـدى الرابـع الرفيـع المـستوى          - ٦٨
 كـانون  ١نـوفمبر إلى  /ثـاني  تشرين ال٢٩مهورية كوريا في الفترة من    بجفعالية المعونة في بوسان     

وشكل منتدى بوسان، وفقا لما جـاء علـى لـسان المـتكلم، نقطـة بدايـة            . ٢٠١١ديسمبر  /الأول
. لـتغير في المـشهد الإنمـائي   ابـالنظر إلى سـرعة   جديدة في التعاون في مجال التنمية العالمية، وذلـك    

ــة أكث ــ    ــة العالمي ــادة مــشاركة المــانحين تجعــل هيكــل المعون ــدا، وأنّ التعــاون وأوضــح أنّ زي ر تعقي
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الإنمائي يواجـه تحـديات متعـددة مثـل الأزمـات الاقتـصادية والماليـة، وتغـير المنـاخ، والتراعـات،                     
وعلى ضوء هذه الـصورة، أشـار الـسيد تـشو إلى أنّ اجتمـاع بوسـان قـد                   . والكوارث الطبيعية 

صـحاب المـصلحة   منتـدى لأ أيضا عُقد ليس فقط باعتباره عملية حكومية دولية ولكن باعتباره   
 منظمــة دوليــة ٧٠ بلــدا و ١٦٠وقــد شــاركت في الاجتمــاع وفــود مــن أكثــر مــن  . المتعــددين

  . من الشركاء من القطاع الخاص١٠٠ منظمة من منظمات المجتمع المدني وحوالي ٣٠٠ و
ومن ثم، فقد أطلق منتدى بوسان شراكة عالمية جديـدة مـن أجـل إقامـة تعـاون إنمـائي                      - ٦٩

وتقـوم هـذه الـشراكة    . يه الاقتـصادات الناشـئة والمجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص       فعال تشارك ف  
بــشكل جمــاعي علــى الأهــداف والمبــادئ المــشتركة وعلــى الالتزامــات المتباينــة الــتي تم تحديــدها 

وقــد وسّــع الاجتمــاع أيــضا نطــاق دائــرة التركيــز لينتقــل مــن المــساعدة إلى تحقيــق  . المنتــدى في
وشــدد المــتكلم علــى . ر المعونــة الحــافز في تعبئــة المــوارد الإنمائيــة الأخــرى التنميــة، معترفــا بــدو

فمنتـدى بوسـان قـد حقـق        . ضرورة منح الاعتبـار الكامـل لمفهـوم فعاليـة التنميـة الأكثـر شمـولا               
  .أخيرا التعاون المنتظم بين مختلف المحافل الإنمائية العالمية، ومن ذلك منتدى التعاون الإنمائي

ــام     وأشــار ال ــ  - ٧٠ ــونتيري لع ــق آراء م ــة وتواف ــة للألفي ــالفيز إلى أن الأهــداف الإنمائي سيد غ
ــدولي بأســره    ٢٠٠٢ ــسبة للمجتمــع ال ــة الحاسمــة بالن ــائق المرجعي ــات  .  مــن الوث ــستُنفَّذ الاتفاق ف

والالتزامات التي تحققت في المؤتمر الدولي لتمويل التنميـة في مـونتيري بالمكـسيك، ضـمن إطـار                  
 المعـني   ٨وأوضـح المـتكلم أنّ عمليـة مـونتيري وثيقـة الـصلة بالهـدف                . يـة عملية مستمرة وتدريج  

بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، وأنّه لا بـد مـن مواصـلة تعزيـز هـذه الـشراكة، ولا سـيما               
فيما يتعلق بوضع نظام تجاري ومالي قـائم علـى القواعـد وقابـل للتنبـؤ بـه وغـير تمييـزي وبتلبيـة                        

قل البلدان نموا والبلدان غير الـساحلية الناميـة والـدول الجزريـة الـصغيرة               الاحتياجات الخاصة لأ  
وقــال إنّ عمليــة مــونتيري هــي وســيلة لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، . الناميــة

في ذلك الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، الـتي يتجـاوز نطاقهـا بالنـسبة لـبعض المجـالات الأهـداف             بما
وأشار المتكلم إلى أنّ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة لم تـشمل بعـض القـضايا الـتي                   . لفيةالإنمائية للأ 

اتـسام  بين البلدان وداخل البلدان ومدى      انعدام المساواة فيما    لها صلة أيضا بالتنمية، مثل أوجه       
  .بالإنصاف عموماالنظام الاقتصادي والمالي الدولي 

ميـة للاقتـصاد    ظُة أنّه يُعالج الجوانب الهيكلية والنُ     ومن سمات توافق آراء مونتيري الحاسم       - ٧١
بــالأخص يهــدف إلى تعزيــز تماســك واتــساق الــنظم النقديــة والماليــة الــسادس فالفــصل . العــالمي

ف خل ـِولذلك ينبغي مراعاة هذه المـسائل النظميـة عنـد مناقـشة إطـار يَ     . والتجارية دعما للتنمية 
ومـن جملـة المـسائل النظميـة الكـبرى،          . لفيـة الحـالي    إطار الأهداف الإنمائيـة للأ     ٢٠١٥بعد عام   

أهميــة أساســية علــى الــصعيد تــسم بالاقتــصادية العالميــة تالحوكمــة أكــد الــسيد غــالفيز علــى أنّ 



A/66/678  
 

12-21991 25 
 

للحوكمـة  إذ هنـاك ثغـرات وأوجـه قـصور خطـيرة في الإطـار الـدولي الحـالي                   . المتعدد الأطراف 
النظـر في الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا تعزيـز الأمـم        لا بـد مـن   و. الاقتصادية العالميـة لأغـراض التنميـة      

وأكـد  . العالميـة الحوكمـة  المتحدة لكي تبقى ذات جـدوى وتواجـه التحـديات الناشـئة في مجـال           
الاقتـصادية العالميـة،   الحوكمـة  المتكلم على ضرورة أن تقوم الأمـم المتحـدة بـدور هـام في إطـار            

  . والإنسانيةلا يقتصر عملها على توفير المساعدات الإنمائيةأو
رغــم بعــض الانتكاســات، باتجــاه تحقيــق   أن تقــدما قــد أحــرز  وأكــد الــسيد كيــورفن    - ٧٢

ــة للألفيــة  ــة قــد أبــدى مرونــة كــبيرة في مواجهــة    . الأهــداف الإنمائي فالعديــد مــن البلــدان النامي
زال هنــاك عــدد مــن التحــديات الإنمائيــة الخطــيرة، بمــا في ذلــك الآثــار  ومــع ذلــك، مــا. الأزمــة
أمـا فيمـا يتعلـق      . بية للأزمة المالية والاقتصادية، وأزمة الغذاء، والبطالة في أوسـاط الـشباب           السل

إذ مـا تـزال المـساعدة الإنمائيـة         . بعملية تمويل التنمية، فقـد كـان هنـاك تقـدّم بـدرجات متفاوتـة              
وأوضـح المـتكلم أنّ مـصادر    . الرسمية دون مستوى الهـدف الـذي حددتـه الأمـم المتحـدة بكـثير            

فعلـى  . تمويل المبتكرة للتنمية لديها إمكانات واعدة، ولكنها تظـل حـتى الآن محـدودة الأهميـة      ال
الــرغم مــن النجاحــات الــتي تحققــت في التخفيــف مــن عــبء الــديون، تم اســتبعاد العديــد مــن    

وفي هذا الصدد، شدد المـتكلم علـى ضـرورة مواصـلة تعزيـز           . البلدان من المبادرات ذات الصلة    
  . بغية تعبئة الموارد المحليةالإدماج المالي

فقد وافقـت كـل     . ن كانت له نتائج إيجابية    اوتابع السيد كيورفن قائلا إنّ منتدى بوس        - ٧٣
ولـذا، لا بـد مـن إقامـة شـراكة      . والبلدان النامية على الوثيقة الختاميـة   النمو  من البلدان المتقدمة    

. دني في جهــود التعــاون الإنمــائي  إنمائيــة جديــدة تُــشرك الأســواق الناشــئة وكــذا المجتمــع الم ــ      
المتكلم أيـضا أهميـة شـفافية المعونـة ونوعيتـها وفعاليتـها الـتي لا تقـل أهميـة عـن حجمهـا،                      وأبرز

وقال إنّها ينبغي أن تُصرف بطريقـة اسـتراتيجية وأن تحـشد مـوارد إنمائيـة أخـرى ضـمن قطـاع                      
  .الطاقة مثلا

جارة العالميين علـى مـدى العقـدين الماضـيين          السيد بيسيو إلى أنّ نمو الدخل والت      وأشار    - ٧٤
ــة   ــة الاجتماعيـ ــال التنميـ ــدم مماثـــل في مجـ ــرغم مـــن أنّ   . لم يـــسفر عـــن تقـ ــه علـــى الـ وأكـــد أنّـ

مـن قيمـة إجماليـة      (العالميـة تـضاعفت خمـس مـرات تقريبـا في غـضون عـشرين عامـا                   الصادرات
أن و) ٢٠١٠  تريليـــون دولار في عـــام ٣,٧ إلى ١٩٩٠ بليـــون دولار في عـــام  ٧٨١قـــدرها 

دولارا  ٤ ٠٧٩مـن  (متوسط الدخل العالمي قد زاد أكثر من الضعف من حيث نـصيب الفـرد              
، فإنّ مؤشـر القـدرات الأساسـية        )٢٠١٠ دولارا في السنة في عام       ٩ ١١٦ إلى   ١٩٩٠في عام   

ــضعه المرصــد الاجتمــاعي   ــذي ي ــة      وال ــة المتوســطة مــن المؤشــرات الاجتماعي ــيم العالمي ــع الق يتتب
وبالتـالي، فـإنّ النمـو    .  في المائة خلال عـشرين عامـا       ١٠ لم يشهد سوى زيادة بنسبة       الأساسية،
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الاقتــصادي لم يكفــل تحقيــق تحــسينات في المجــالات الهامــة مــن قبيــل الفقــر والــصحة والتغذيــة     
بـين الأغنيـاء    وفهـي في ازديـاد لا بـين البلـدان فحـسب، بـل               انعدام المساواة   أما أوجه   . والتعليم

  .داخل كل بلدا أيضوالفقراء 
في إطـار   ” التنـاقض المـالي   “بفعـل   وأكد السيد بيسيو أنّ الفوارق المتزايدة قد تفاقمت           - ٧٥
مـع ضـمن احتياطـات مـصارفه        أن عـددا مـن أقـل البلـدان نمـوا يج           لنظام المالي الدولي المتمثل في      ا

. لإنمائيـة الرسميـة  تلقاهـا مـن المـساعدة ا   يالمركزية من الأموال كل سنة مـا يزيـد عـن المبـالغ الـتي              
البلـدان  “وقد أفضى هذا الاتجاه إلى وضع يقوم فيه أفقر فقراء العالم بتقديم قـروض ميـسرة إلى           

وأوضح أنّ النقل الصافي للموارد المالية من البلدان الناميـة إلى           . ”القوية المثقلة بالديون الجديدة   
 علـى الـصالح العـام العـالمي         الذي يـنجم عـن هـذا الوضـع، يـشكل خطـرا             النمو   البلدان المتقدمة 

ولذا، هناك حاجة إلى اتخاذ تـدابير عاجلـة لمعالجـة هـذا     . الاستقرار الماليالمتمثل في الحفاظ على  
الوضــع تــشمل الحــد مــن المــضاربة، وتقــسيم الــشركات الماليــة الكــبيرة الحجــم، وتعزيــز الرقابــة 

 إلى تعزيز عملية تمويـل التنميـة   ودعا المتكلم أيضا. المصرفية، وفرض ضرائب على القطاع المالي   
  .بإنشاء لجنة حكومية دولية لتمويل التنمية

  
  المناقشة    

ضــرورة تكثيــف النطــاق علــى ، ســاد اتفــاق واســع العــروضفي المناقــشة الــتي أعقبــت   - ٧٦
والناميـة علـى الـسواء مـن أجـل بلـوغ الأهـداف              النمـو   الإجراءات من جانب البلـدان المتقدمـة        

 المتمثل في تطوير شراكة عالمية مـن أجـل التنميـة يقـوم علـى أسـاس                ٨فالهدف  . الإنمائية للألفية 
. ةالـتي أُعيـد التأكيـد عليهـا في إعـلان الدوح ـ           والمبادئ المنصوص عليها في توافق آراء مـونتيري         

ــة      وشــدد المتحــدثون علــى أن الــشراكة العالميــة تــوفر الأســاس لتحقيــق جميــع الأهــداف الإنمائي
يقتضي بذل جهود متضافرة ومتواصـلة مـن جانـب جميـع أصـحاب المـصلحة                فتنفيذها  . للألفية

. ذوي الــصلة، ومنــهم الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع المــدني وقطــاع الأعمــال    
وينبغي علـى وجـه الخـصوص تحـسين التعـاون بـين الأمـم المتحـدة والمؤسـسات الماليـة الدوليـة،                       

التأكيــد علــى ضــرورة استكــشاف ســبل تعزيــز وجــرى . في ذلــك مؤســسات بريتــون وودز بمــا
  .التنمية بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةمن أجل تمويل العملية متابعة 

 العالمية الأخيرة في الوقـود والطاقـة وفي المـال    اتولاحظ العديد من المتكلمين أنّ الأزم     - ٧٧
 البلــدان الناميــة نتيجــة والاقتــصاد قــد أدت إلى انخفــاض الــدخل وارتفــاع معــدلات البطالــة في  

لحــالات الهبــوط في التــدفقات الخارجيــة، وانخفــاض عائــدات الــصادرات وتقلــص التحــويلات   
ــة ــساو       . المالي ــدا للمكاســب الــتي تحققــت بــشق الأنفــس وبقــدر غــير مت وهــذا مــا يــشكل تهدي
ولمواجهـة الآثـار الـسلبية للأزمـات، وخـصوصا          . مجالات الحد مـن الفقـر والـصحة والتعلـيم          في
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وينبغـي  . ٨الهـدف   تحقيـق غايـات     البلدان التي لـديها احتياجـات تمويليـة خاصـة، لا بـدّ مـن                 في
للمجتمع الدولي أن يفي بالتزاماتـه في مجـال المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة وأن يعـزز فعاليـة المعونـة           

ــة الإحــصاءات تحتــاج إلى تحــسين لكــي تــصبح    و. ويقلــل مــن شــروط منحهــا  لــوحظ أن نوعي
وقـد أظهـرت    . أكثر فعاليـة، ولا سـيما بالنـسبة للبلـدان ذات الاحتياجـات الخاصـة              المساعدات  

مــصادر التمويــل المبتكــرة فعاليتــها في تــوفير مــوارد إضــافية مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة 
  .للألفية، ومن ثم ينبغي تعزيزها ومواصلة استكشاف إمكاناتها

يـع المـستوى الرابـع المعـني بفعاليـة المعونـة،            ورحب العديد من المـشاركين بالمنتـدى الرف         - ٧٨
ــه    ــذي اعتُمــدت في ــال   “ال ــائي الفع ــاون الإنم ــك، أكــد بعــض   . ”شــراكة بوســان للتع ــع ذل وم

المندوبين أن وثيقة بوسان الختامية ليست وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، وهي بـذلك لا ينبغـي        
وفي هــذا . اعدة الإنمائيــة الرسميــةأن تــصرف النظــر عــن تنفيــذ الالتزامــات الحاليــة في مجــال المــس 

بين بلدان الجنوب من جهـة والتعـاون التقليـدي          فيما  الصدد، تم إبراز الفرق بين طبيعة التعاون        
  .بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب من جهة أخرى

وأكد العديد من المـتكلمين أن المجتمـع الـدولي بحاجـة لحـشد الجهـود مـن أجـل إحـراز                        - ٧٩
ق بالأهداف التي لم يرق بلوغها إلى المستويات المتفـق عليهـا، ولا سـيما تخفـيض          تقدم فيما يتعل  

وأشـار هـؤلاء   . معدل وفيات الأمهات، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق الاستدامة البيئيـة        
المنــشودة إلى أن آليــات خفــض أســعار الأدويــة لــديها القــدرة علــى النــهوض ببلــوغ الأهــداف   

حين أنّ تعزيز فرص الحصول على التكنولوجيا مـن شـأنه أن يـوفر أدوات               الصحة، في   مجال   في
ولـئن تم الاعتـراف عمومـا بأهميـة تركيـز           . قوية لمواجهة تغـير المنـاخ وزيـادة الإنتاجيـة الزراعيـة           

المعونة الإنمائية على الأهداف الإنمائية للألفية، فإنّ بعض المتكلمين أبرزوا أيضا ضـرورة الأخـذ          
  .الأهدافتلك ية طويلة الأجل تذهب إلى أبعد من بسياسات إنمائ

لمفاوضـات  لودعا الكثير من المشاركين إلى الوفاء بالتعهـدات الإنمائيـة لجولـة الدوحـة            - ٨٠
التجارية المتعـددة الأطـراف، وإلى زيـادة المعونـة التجاريـة للتعـويض عـن الخـسائر في العائـدات                     

تمكــين  توســيع نطــاق التــدابير المتخــذة ليــشمل الجمركيــة ومقاومــة الترعــة الحمائيــة، فــضلا عــن
كمــا أبــرز بعــض المــتكلمين أهميــة القطــاع الخــاص في تحقيــق . ينل الــدَتحمّــمــن البلــدان الناميــة 

  .الأهداف الإنمائية للألفية، ودعوا إلى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار التجاري
 أمــر في غايــة الأهميــة الرشــيدة علــى جميــع المــستويات هــو الحوكمــة وذُكــر أنّ تــوخي   - ٨١

بغـي لهـا   نبالنسبة لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة علـى الـصعيد المحلـي، وأنّ البلـدان الناميـة ي              
تواصل تنفيذ استراتيجيات إنمائية وطنية هدفها الحد من الفقر وإيجـاد فـرص العمـل وتحقيـق                  أن

ــز   لهــذه أن يكفــلوفي هــذا الــصدد، مــن الــضروري   . النمــو الاقتــصادي المــستدام  ــدان الحي البل
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أما على الصعيد الدولي، فقد أبرزت الأزمة المالية والاقتـصادية العالميـة            . الكافي لتقرير سياساتها  
الأخيرة الحاجة إلى إجراء إصلاحات شاملة بغية إيجاد هيكل مالي دولي يتـسم بمزيـد الإنـصاف               

  .والتماسك والمشاركة ويسعى إلى تحقيق التنمية
الاطـلاع   يمكـن (لحوار، أدلى رئيس الجمعية العامة بالنيابة بملاحظات ختاميـة          وفي ختام ا    - ٨٢

  .)/http://www.un.org/esa/ffd/hld/HLD2011 على جميع مواد الاجتماع في الموقع الشبكي
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	6 - وحذر رئيس الجمعية من أن قدرة البلدان النامية على تحمُّل الدَين يمكن أن تتضرر بفعل تداعيات أزمة الديون الأوروبية. وفي هذا السياق، ينبغي إعادة النظر في فعالية أطر القدرة على تحمل الدين من خلال المزيد من العمل المشترك بين الوكالات. ومن الضروري أيضا تصميم أدوات وآليات مؤسسية للتعامل بشكل أفضل مع تعثر سداد الدين. ودعا الرئيس إلى تحسين التعاون من جانب المؤسسات المتعددة الأطراف، وإفساح المجال لأصوات البلدان النامية ومشاركتها في مؤسسات بريتون وودز، وزيادة فعالية التنسيق في السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي. وثمة حاجة إلى ضمان تكامل الجهود فيما بين مجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرهما من المنظمات المتعددة الأطراف. وقد اعتُمدت في الآونة الأخيرة ممارسة تقضي بعقد جلسات غير رسمية للجمعية العامة قبل انعقاد مؤتمرات قمة مجموعة العشرين وبعدها، وهي خطوة هامة في ذلك الاتجاه. واختتم الرئيس ملاحظاته بالتشديد على أن الحوار الرفيع المستوى فرصة هامة لحشد الإجراءات اللازمة في مجال السياسات وتنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية تنفيذا تاما قبل انعقاد محافل هامة منها على سبيل المثال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة (ريو+20).
	7 - وسلطت آشا - روز ميغيرو، نائبة الأمين العام، الضوء على أن الاجتماع يُعقد في وقت لا تزال تخيم عليه أجواء الأزمة والبلبلة، لا بالنسبة لأشد سكان العالم فقرا وتهميشا فحسب بل وفي أغلب البلدان المانحة أيضا. ولا يزال التعافي الاقتصادي هشا ومتفاوت المستويات والبطالةُ والعمالة الهشة سائدتين، أما الفقر فهو في تزايد والمجاعة تهدد أكثر من 13 مليون نسمة في القرن الأفريقي. ونتيجة لذلك، تحتاج بلدان نامية عديدة إلى مساعدة إضافية للتصدي لآثار الأزمة ولتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي بها. بيد أن أغلب البلدان المانحة التي تواجه ديونا متصاعدة آخذةٌ في تقليص ميزانياتها. وفي تلك البيئة الصعبة، يصبح وفاء البلدان المانحة بالتزاماتها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية أمرا حاسم الأهمية. فالتعاون الإنمائي ليس إحسانا بل إنه استثمار ذكي في الأمن والرخاء. وهناك الكثير مما ينبغي عمله لمعالجة جميع ركائز الشراكة من أجل التنمية كما يرد في توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، بما في ذلك حشد الموارد المحلية والاستثمار والتجارة والمعونة وتخفيف الدين وإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية.
	8 - وأكدت نائبة الأمين العام أن المجتمع الدولي ينبغي أن يبذل المزيد من أجل تمكين الاستثمار العام البعيد المدى في الهياكل الأساسية وفي التكنولوجيا الخضراء ورأس المال البشري والخدمات العامة والحماية الاجتماعية. ويضاف إلى ذلك أن الاختتام الناجح لجولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف يظل أمرا شديد الأهمية. وحثت نائبة الأمين العام الدول المشارِكة في جولة الدوحة على تقديم ”حصاد مبكر“ من الاتفاقات بشأن إمكانية وصول جميع الصادرات الواردة من أقل البلدان نموا إلى الأسواق دون رسوم جمركية ودون حصص مقررة. ولا تزال حالة الدين تعكس صورة على نفس الدرجة من القتامة. ومن المهم كفالة ألا تتسبب تداعياتُ أزمات الدين في العالم المتقدم النمو في نشوء مخاطر تهدد قدرة البلدان النامية على تحمُّل الدين. وهناك حاجة إلى تجدد الجهود الرامية إلى تخفيف الدين عن كاهل أشد البلدان فقرا وضعفا، وإلى الشروع بشكل أعم في استكشاف سبل أكثر فعالية وعدلا للتعامل مع تعثر سداد الدين. وأخيرا، دعت نائبة الأمين العام إلى تحسين التنسيق والاتساق وتعزيز فعالية وضع السياسات على صعيد منظومة الأمم المتحدة بأسرها. وينبغي أن تفضي الحوكمة الاقتصادية العالمية الأكثر فعالية إلى زيادة قدرة البلدان النامية على التعبير عن نفسها. وتعد إصلاحات نظام الحصص الجارية الآن في مؤسسات بريتون وودز خطوات هامة في ذلك الاتجاه. ورغم احتفاظ القِيَم والمبادئ الواردة في إعلان الألفية بأهميتها الأصلية، فإنه ينبغي أيضا الاعتراف بالتحديات الإنمائية الجديدة ومنها مثلا انعدام المساواة وتغير المناخ وأمن الغذاء والطاقة. ويوفر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة فرصة بالغة الأهمية لبعث الروح من جديد في ذلك الهدف.
	9 - وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لازاروس كابامبوي، أهمية توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ومنها تلك المنصوص عليها في إعلان الألفية. وقد ظل المجلس في عام 2011 على اهتمامه بجدول أعمال تمويل التنمية وتجلى ذلك في اجتماعه الخاص الرفيع المستوى المعقود مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وفي الجلسة الموضوعية للمجلس إضافة إلى الندوة الرفيعة المستوى التي نُظمت في إطار التحضير لمنتدى التعاون الإنمائي المزمع عقده في عام 2012. وقدم الرئيس استعراضا موجزا لبعض النقاط الرئيسية المنبثقة عن مناقشات المجلس. وأشار أولا إلى حتمية وفاء البلدان المتقدمة النمو بالتزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية. فضمان توافر القدر الكافي من تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية بشكل يمكن الاعتماد عليه أمرٌ شديد الأهمية بالنسبة للعديد من البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا. ومن التحديات الرئيسية التي تعرقل تحقيق نموٍ طويل الأجل في تلك البلدان عدم توافر الاستثمارات في قدراتها الإنتاجية وفي إيجاد الوظائف اللائقة. وفي ذاك السياق، يرى المجلس أنه لا غنى عن البناء على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا وعن تنفيذ برنامج عمل اسطنبول. 
	10 - ومن المهم أيضا الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للبلدان المتوسطة الدخل وتحسين تواؤم الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية في تلك المجموعة من البلدان. ويضاف إلى ذلك أنه من المسلم به على نطاق واسع أن آليات التمويل المبتكرة يمكنها حشد الموارد اللازمة للتنمية التي تزيد على المساعدة الإنمائية الرسمية. ومن الضروري أيضا مواصلة دراسة الحلول العملية بغية تعميق أثر المعونة في حياة الناس. وقد تمخض المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعقود في بوسان بجمهورية كوريا بشأن فعالية المعونة عن زخم جديد أثرى الجهود الرامية إلى تأصيل المساعدة الإنمائية الرسمية في الديناميات القطرية وفي محور تركيز إنمائي أوسع نطاقا. وشدد الرئيس على أن منتدى التعاون الإنمائي المزمع عقده في عام 2012 سيستند إلى هذا الزخم وسيكون محفلا رئيسيا لتقاسم الممارسات الجيدة والنُهج المبتكرة إزاء التعاون الإنمائي وتحليلِها. وأضاف أخيرا أنه إذا أريد التغلب على العوائق النُظُمية التي تواجه تمويل التنمية، ينبغي أن تستمر الجهود الدولية الرامية إلى إصلاح النظام النقدي والمالي الدولي. ويشار بوجه خاص إلى أن هناك اتفاقا واسع النطاق على ضرورة إصلاح نظام الحوكمة الحالي وجعله أقل تشتتا. وفي هذا السياق، يمكن لمجلس اقتصادي واجتماعي معزز وأكثر فعالية أن يواصل الاضطلاع بدور هام كمركز لتنسيق السياسات على الصعيد الدولي. 
	11 - وأثناء المناقشة العامة بشأن الموضوع العام ”توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: حالة التنفيذ والمهام المقبلة“، أعرب العديد من المتكلمين عن عميق القلق إزاء تأثير الحالة الاقتصادية العالمية التي تتصف بالهشاشة البالغة والبلبلة الشديدة على التجارة وتدفقات رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية. فالتراجع المتوقع في الاقتصاد العالمي يمكن أن يهدد إنجاز الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. ويشكل تقلب أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية إلى جانب تخفيف أثر تغير المناخ والتكيف معه تحديات إضافية تتطلب استجابات سياساتية متجددة وملائمة، وخاصة في دعم أقل البلدان نمواً، حسبما دعا إليه برنامج عمل اسطنبول.
	12 - وأكد عدد من المتكلمين أهمية حشد الموارد المحلية لأغراض التنمية، بما في ذلك عن طريق النظم الضريبية الفعالة والأطر السياساتية والحوكمية المحسنة. وينبغي أن تعتمد الحكومات أعلى مستويات المساءلة والشفافية وأن تواصل مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة. فمن المقدر أن التدفقات المالية غير القانونية إلى خارج البلدان النامية تتجاوز إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية بهامش كبير. وبناء على ذلك، تعتبر التدفقات المالية غير المشروعة عقبة رئيسية على طريق التنمية. والحد من تلك التدفقات غير المشروعة وإعادة الأصول المسروقة إلى بلد المنشأ على نحو ما تقتضيه اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية يمكن أن يساهم إلى حد بعيد في تمويل التنمية. بيد أن بعض المتكلمين، وقد أكدوا أهمية حشد الموارد المحلية، شددوا أيضا على أن الكثير من البلدان النامية يواجه تحديات هائلة تعرقل الجهود المبذولة من أجل تحقيق معدلات النمو والاستثمار اللازمة من أجل استدامة التنمية. ويتحتم لذلك مناقشة التدابير الكفيلة بإيجاد بيئة دولية مواتية. 
	13 - وأعرب العديد من المشاركين عن القلق بشأن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاستثمار المباشر الأجنبي. وشدد بعض المتكلمين على أن تدفقات القطاع الخاص، بما في ذلك تدفقات رؤوس الأموال والتبادلات التجارية والتحويلات المالية، تمثل الجزء الأكبر من تمويل التنمية. ولاحظ متكلمون آخرون أن حجم تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى أقل البلدان نمواً لا يزال متدنياً ويتركز معظمه في القطاعات الاستخراجية. ودعا ممثلو أقل البلدان نمواً إلى وضع خطط تحفيزية للشركات المتعددة الجنسيات من شأنها أن تساعد على تشجيع المزيد من الاستثمارات المتنوعة في القطاعات الإنتاجية لأقل البلدان نمواً. واسترعى بعض المتكلمين الانتباه إلى تزايد تدفقات التحويلات المالية إلى أقل البلدان نمواً، ودعوا إلى تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية ومؤسسية مواتية إلى جانب التدابير الرامية إلى خفض تكاليف المعاملات.
	14 - وأعرب العديد من المشاركين عن القلق إزاء الحمائية التجارية وشددوا على ضرورة اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بسرعة وبنجاح. ودعا بعض المتكلمين إلى تحقيق حصاد مبكر من الاتفاقات في المجالات التالية: (أ) التنفيذ الكامل للأحكام الواردة في إعلان هونغ كونغ الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية بشأن وصول جميع المنتجات الواردة من أقل البلدان نمواً كافة إلى الأسواق دون رسوم جمركية أو حصص مقررة؛ (ب) اتخاذ قرار بالإعفاء يتناول المعاملة التفضيلية والأكثر رعاية للخدمات التي تقدمها أقل البلدان نموا ومورديها؛ (ج) التوصل إلى نتائج طموحة وسريعة ومحددة بالنسبة إلى الجوانب المتصلة بتجارة القطن، لا سيما إلغاء تدابير الدعم المحلي وإعانات التصدير المشوهة للتجارة وإتاحة وصول القطن ومنتجاته الفرعية الواردة من أقل البلدان نمواً إلى الأسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مقررة.
	15 - وبصرف النظر عن الآفاق الاقتصادية العالمية القاتمة والضغوط المالية التي يتعرض لها العديد من البلدان المانحة، فقد دعا متكلمون كثيرون إلى التنفيذ الكامل للالتزامات والاتفاقات الواردة في توافق آراء مونتيـري وإعلان الدوحة. ويتعين بصفة خاصة أن تفي الجهات المانحة بما تعهدت به من التزامات بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية على الرغم مما تعانيه من قيود تتعلق بالميزانيات. ومع أن عدة متكلمين أقروا بما بذله بعض البلدان المانحة من جهود لتحقيق الهدف المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بل وتجاوزه في بعض الحالات، فثمة قلق من أن أغلبية البلدان المتقدمة النمو لم تف بعد بالتزاماتها. وأكد العديد من المشاركين قدرة الآليات المبتكرة لتمويل التنمية على توفير موارد جديدة مستقرة ويمكن التنبؤ بها ومكملة للمساعدة الإنمائية الرسمية.
	16 - وطُرحت مقترحات لاستكشاف أشكال جديدة للتمويل المبتكر من قبيل فرض ضريبة على المعاملات المالية ورسوم ضئيلة على صرف العملات. وكذلك اعتبر التعاون فيما بين بلدان الجنوب طريقة فعالة لتوفير موارد هامة من أجل تمويل التنمية. وفي ذلك السياق، اقترح إنشاءُ فرقة عمل في إطار الفريق الرائد المعني بالتمويل المبتكر للتنمية تتناول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. ورحب العديد من البلدان بالنتائج المنبثقة عن المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة والمعقود في بوسان بجمهورية كوريا، وذلك باعتبارها خطوة هامة نحو إنشاء إطار للمعونة وفعاليتها يشمل الجهات المانحة التقليدية والاقتصادات الناشئة، إلى جانب المجتمع المدني والشركاء الإنمائيين الآخرين.
	17 - وأعرب بعض المتكلمين عن القلق إزاء مواجهة البلدان النامية صعوبات في سداد الدين وقدرتها على تحمله، لا سيما بالنظر إلى التداعيات المحتملة لأزمة الديون الأوروبية. وشدد العديد من الوفود على أهمية إجراء مناقشات شاملة، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة والمحافل الملائمة الأخرى، بشأن ضرورة وضع آليات جديدة لإعادة هيكلة الديون السيادية وتسوية الديون وتقييم جدوى تلك الآليات. وينبغي أن تأخذ هذه المناقشات في الحسبان الأبعاد المتعددة للقدرة على تحمل الدَيْن وأهميتها بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. ودعا بعض المشاركين أيضاً إلى إلغاء جميع ديون أقل البلدان نمواً وتوسيع نطاق المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون لمعالجة مشاكل المديونية التي تعاني منها أقل البدان نمواً كافة. ودعا العديد من المندوبين المجتمع الدولي إلى اتباع نهج أكثر تنظيماً لمعالجة احتياجات البلدان المتوسطة الدخل بغية زيادة فرص وصولها إلى آليات التمويل بشروط ميسرة وتخفيف الدين.
	18 - ورأى عدة متكلمين أنه من المتعين إقامة شراكة عالمية جديدة من أجل التنمية. ففي الوضع الحالي الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر شديدة وتقلباً كبيراً في الأسواق، ينبغي أن يكون ضمان النمو الاقتصادي المنصف وتعزيز الاستقرار في صدارة أولويات المجتمع الدولي. وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي أن تعزز البلدان تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي. ويمكن للمبادرات الإقليمية على غرار مبادرة شيانغ ماي أن تضطلع بدور هام في الوقاية من الأزمات وإدارتها وأن تستكمل على نحو فعال الترتيبات المالية الدولية القائمة.
	19 - وشدد العديد من المشاركين على ضرورة القيام بِإصلاحات موضوعية وشاملة للنظام الاقتصادي والمالي الدولي وهيكله. وسلطت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الضوء بالأخص على أهمية استمرار المساعي الرامية إلى زيادة تمثيل البلدان النامية وإفساح المجال لصوتها في إطار الحوكمة الاقتصادية العالمية. وينبغي لهذه الإصلاحات أن تعكس الحقائق الراهنة وأن تكفل المشاركة الكاملة للبلدان ذات الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى في محافل صنع القرار وتحديد المعايير. ودعا بعض المشاركين المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز، إلى الاعتراف بأقل البلدان نمواً باعتبارها فئة خاصة استناداً إلى أرقام الضعف القياسية التي حددتها الأمم المتحدة. ومن شأن ذلك أن يساعد أيضاً على تعزيز فعالية تدابير الدعم المحددة الهدف والمتخذة لصالح أقل البلدان نمواً.
	20 - وأكد العديد من المتكلمين مجدداً أهمية خطة تمويل التنمية في الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015. وجرى التشديد على أن عملية تمويل التنمية يجب أن تستمر في تعزيز المساءلة المتبادلة والملكية الوطنية والشراكات الشاملة للجميع، وفي دعم التركيز على النتائج الإنمائية. وكانت هناك دعوات لكي يتواصل تكثيف اشتراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين بعملية تمويل التنمية، بمن فيهم منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، في متابعة وتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة.
	21 - وسلط عدة متكلمين الضوء على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة مؤخراً للنظر في ضرورة تنظيم مؤتمر للمتابعة يعقد بحلول عام 2013 بشأن تمويل التنمية، وذلك تعزيزا لآلية متابعة تمويل التنمية ومواءمة تلك العملية مع التحديات الجديدة والمسائل الناشئة. وأشار بعض الدول الأعضاء إلى الطلب الذي وجهته الجمعية العامة في قرارها 65/145 إلى الأمين العام لكي يقدم في آب/أغسطس 2012 تقريراً يتضمن عناصر لتقييم الطرائق القائمة لعملية متابعة تمويل التنمية، ويبحث، على ذلك الأساس، في خيارات مفصلة بشأن الترتيبات الممكنة لتعزيز هذه العملية. وجرى التشديد على أن يتضمن هذا التقرير مقترحات تنظر فيها الدول الأعضاء وتتناول تشكيل لجنة مقترحة تُعنى بتمويل التنمية تحت إشراف الجمعية العامة، وعضوية تلك اللجنة وهيكلها وولايتها ونطاقها وغير ذلك من الجوانب ذات الصلة بها.
	ثالثاً - المائدة المستديرة 1 - إصلاح النظام النقدي والمالي الدولي وآثاره على التنمية
	22 - أدلت رئيسة المائدة المستديرة 1، ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، الممثلة الدائمة للبرازيل لدى الأمم المتحدة، بملاحظات استهلالية شددت فيها على أن استمرار القصور في النظام النقدي والمالي الدولي لا يزال يؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي ويعيق تعبئة الموارد والقدرة على مواجهة الأزمات في البلدان النامية، وذلك على الرغم من اتخاذ المجتمع الدولي بعض التدابير لمعالجة العقبات النُظُمية التي تعرقل تمويل التنمية. وتبرز الحاجة إلى مواصلة إصلاح وتعزيز النظام النقدي والمالي الدولي دعماً للتنمية. ومن المجالات الرئيسية للإصلاح تنظيمُ القطاع المالي والإشراف عليه، وفرض الرقابة المتعددة الأطراف، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي. وإضافة إلى ذلك، لا بد من معالجة المسائل المتعلقة بالديون السيادية، وتوفير شبكات الأمان المالي على الصعيدين العالمي والإقليمي، ومواصلة إصلاح نظام الاحتياطي الدولي. كما ارتأت بلدان نامية عديدة ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لعلاج الاختلالات المتعلقة بتمثيلها والاعتداد بصوتها في المؤسسات المالية الدولية.
	عروض قدمها المحاورون
	23 - استمع المشاركون في المائدة المستديرة 1 لأربعة عروض قدمها كل من خوسيه أنطونيو أوكامبو، أستاذ الممارسة المهنية في الشؤون الدولية والشؤون العامة بجامعة كولومبيا؛ وإليوت هاريس، الممثل الخاص لصندوق النقد الدولي لدى الأمم المتحدة؛ وإيمانويل نادوزي، مدير شعبة التنمية الاقتصادية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا؛ وجون فانس لانغمور، ممثل المجلس الأكاديمي المعني بمنظومة الأمم المتحدة.
	24 - وشدد السيد أوكامبو (جامعة كولومبيا) على أن توافق آراء مونتيري لا يزال إطاراً بالغ الأهمية للنهوض بتمويل التنمية. وأشار، فيما يتعلق بالإصلاحات النُظُمية، إلى أن تقدماً قد أحرز في ثلاثة مجالات هي تحديدا: التنظيم المالي، وشبكة الأمان المالي العالمية، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي. كما أن إنشاء مجلس تحقيق الاستقرار المالي واعتماد قواعد إطار بازل الثالث أسهما في الدفع بالتنظيم المالي قدماً وإن شابه بعض الضعف. وتحسن توافر السيولة على المستوى العالمي نتيجة إصدار حقوق السحب الخاصة واستحداث صندوق النقد الدولي خطوطا ائتمانية جديدة، وبفضل الآليات المالية الإقليمية الترتيبات القائمة بين المصارف المركزية الرئيسية. وتعزز تنسيقُ السياسات الاقتصادية ضمن مجموعة العشرين وإن كان من المستصوب الاضطلاع به في إطار هيئة عالمية رسمية على غرار صندوق النقد الدولي.
	25 - وأبرز السيد أوكامبو أيضاً ثلاثة من مجالات النظام النقدي والمالي الدولي لم يقطع الإصلاح فيها شوطا كافيا وهي تحديدا: إدارة تدفقات رؤوس الأموال، والديون السيادية، والنظام الدولي للاحتياطيات وأسعار الصرف. فمن المتعين إدماج تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية في الإطار التنظيمي العام. ويشكل الافتقار إلى آلية متعددة الأطراف لإعادة هيكلة الديون السيادية ثغرة كبرى في النظام المالي العالمي. ولا يزال نظام الاحتياطي الدولي قائماً على بضعة عملات احتياطية. وارتأى المتكلم ضرورة تعزيز دور حقوق السحب الخاصة في ذلك الصدد. وقال إن تقلب أسعار الصرف بين العملات الرئيسية يطرح تحديات جدية ويتعين معالجته على المستوى المتعدد الأطراف.
	26 - تناول السيد هاريس (صندوق النقد الدولي) عدداً من المجالات التي يضطلع فيها صندوق النقد الدولي بدور محوري. وأشار إلى أن آخر استعراض أجري لأداء صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة اختتم في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وحدد بعض الثغرات المتبقية منها ضرورة جعل الرقابة أكثر تركيزا على الآثار المتناقَلة بين البلدان وعلى الاستقرار المالي. ويتعين علاوة على ذلك إعطاء دفعة لأنشطة الرقابة التي يمارسها صندوق النقد الدولي. وأشار المتكلم أيضاً إلى المكاسب والمخاطر المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال. وقال إن الصندوق في طور إعداد إطار سياساتي بشأن إدارة تدفقات رؤوس الأموال. والعناصر الرئيسية لهذا الإطار عبارة عن تدابير هيكلية تهدف إلى تعزيز قدرة البلدان على استيعاب رؤوس الأموال، وتعديلات تُدخَل على سياسات الاقتصاد الكلي، وضوابط توضع لتنظيم رؤوس الأموال. ويمكن استخدام تلك الضوابط في ظل ظروف معينة خاصة بكل بلد إلا أنها ليست بديلاً عن سياسات الاقتصاد الكلي الملائمة.
	27 - وانتقل السيد هاريس إلى مناقشة نظام الاحتياطي العالمي، فشدد على الفوائد المترتبة على تعزيز دور حقوق السحب الخاصة بوصفها أصلاً احتياطياً. فمن شأن حقوق السحب الخاصة أن تساعد على الحد من مراكمة الاحتياطي الوقائي وعلى تنويع الأصول العالمية المأمونة المتاحة. إلا أنه من غير المرجح أن يحدث تغير كبير في دور حقوق السحب الخاصة في المستقبل القريب بالنظر إلى التحديات التقنية والسياسية التي تحيط بتلك المسألة. وجرى تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية بسبل منها استحداث تسهيلات جديدة يقدمها صندوق النقد الدولي. ويُنظر حالياً في خيارين آخرين يتمثلان في إنشاء آلية لتحقيق الاستقرار العالمي وتعزيز أوجه التآزر مع ترتيبات التمويل الإقليمية.
	28 - وأشار السيد نادوزي (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا) إلى الجهود الحالية التي تُبذل لإصلاح النظام المالي الدولي وأبرز انعكاساتها على أفريقيا، وأكد أهمية تعبير البلدان الأفريقية عن آرائها ومواقفها خلال عملية الإصلاح المذكورة. ومن المسائل التي تثير اهتمام أفريقيا بشكل خاص توفيرُ الدعم للتعامل مع آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والمضي قدماً نحو نظام مالي دولي أكثر شمولاً للجميع.
	29 - وأعرب السيد نادوزي عن رأي مفاده أنه ينبغي زيادة الموارد المالية للمؤسسات المالية الدولية. ومن الضروري أيضا تحسين مشاركة أفريقيا في عملية تعزيز التنظيم المالي. وأشار إلى أن إطار بازل الثالث يطرح مشاكل بالنسبة إلى البلدان الأفريقية تتعلق بتعقده وتكاليف تنفيذه. وأيد المتكلم إصدار حقوق سحب خاصة لتكون أصلاً احتياطياً بديلاً. وأوصي أيضاً بفرض ضريبة على المعاملات أو المؤسسات المالية. وقال إن البلدان الأفريقية ينبغي لها علاوة على ذلك أن تسرع بإجراء عملية ترسي هيكلا ماليا إقليميا للتعامل مع الأزمات المالية مستقبلا. وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي أن تباشر المؤسسات المالية الإقليمية المنشأة في إطار الاتحاد الأفريقي أعمالها في أقرب وقت ممكن.
	30 - وركز السيد لانغمور (المجلس الأكاديمي المعني بمنظومة الأمم المتحدة) على مسألة الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية. فالنمو في مجال التكامل الاقتصادي الدولي تجاوز قدرات الحوكمة الاقتصادية العالمية القائمة. ويلزم تعزيز المؤسسات الدولية لكفالة قدرتها على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة. وقد تجلى ذلك بوضوح أثناء الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة. كما بيَّنت الأزمة ضرورة تبنِّي نموذج اقتصادي جديد يكون أوسع نطاقاً وأكثر شمولاً، أي نموذج لا يركز على مجرد تحقيق أقصى الإيرادات ثم انتظار سريان المكاسب إلى القاعدة. وسينطوي ذلك تحديداً على إيجاد توازن أفضل بين السوق والدولة.
	31 - وأكد السيد لانغمور أهمية تنظيم قطاع المصارف تنظيما أكثر صرامة، بما في ذلك المؤسسات المالية التي تُعتبر ”أكبر من أن تُترَك للانهيار“. وثمة مسألة أخرى يتعين التصدي لها من خلال التنظيم الدولي هي مسألة التهرب الضريبي التي تيسرها سرية العمليات المصرفية. وأكثر الطرق فعالية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الضرائب هو إنشاء منظمة ضريبية دولية. ويمكن تحقيق ذلك برفع مستوى لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية لتصبح هيئة حكومية دولية. وفيما يتعلق بتنسيق السياسات الاقتصادية على الصعيد الدولي، يتعين على مجموعة العشرين أن تعزز من شرعيتها وأنشطتها الإعلامية. وأشار المتكلم إلى المقترحات المقدَّمة لإنشاء مجلس عالمي للتنسيق الاقتصادي في إطار الأمم المتحدة، يدعمه فريق دولي من الخبراء.
	المناقشة

	32 - في تبادل تفاعلي للآراء تلا تقديم العروض، أعرب الكثير من المتكلمين عن رأي مفاده أنه ينبغي لإصلاح النظام النقدي والمالي الدولي أن يكون من أولويات المجتمع الدولي. فإرساءُ تنظيمٍ مالي فعال ومحدد الهدف يسري كذلك على نظام الظل المصرفي أمر ذو أهمية حيوية. كما تشتد الحاجة إلى وضع توجيهات دولية بشأن إدارة تدفقات رؤوس الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم تحسين التصدي للتدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال على المستوى المتعدد الأطراف.
	33 - ودعا بعض المتكلمين إلى تعزيز التعاون فيما بين صندوق النقد الدولي والآليات المالية الإقليمية. وأكد عدد منهم ضرورة الاستمرار في تحسين الرقابة المتعددة الأطراف وإصلاح نظام الاحتياطي العالمي بهدف الحد من مراكمة الاحتياطي الوقائي. وأعرب بضعة متكلمين عن تأييدهم لفرض ضريبة على المعاملات المالية.
	34 - وأشار بعض المتكلمين إلى فرادى الشركات المالية فأكدوا أنه يتعين على المؤسسات المالية أن تعزز من فهمها للمخاطر النُظُمية ومن درجة تأهبها للتعامل معها. وجرى التشديد أيضاً على أن الامتثال للمبادئ الأساسية للإدارة الرشيدة للشركات له أهمية حاسمة في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات على مستوى الشركات.
	35 - وفيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي، أشار بعض المتكلمين إلى مخاطر التصحيح المالي السابق لأوانه في الاقتصادات المتقدمة النمو استجابةً لارتفاع الدين العام. وفي الوقت نفسه، أشير إلى أنه من الضروري أن تكون خططُ التصحيح المالي المتوسطة والطويلة الأجل خططاً ذات مصداقية. وأكد عدد من المتكلمين أن النماذج الاقتصادية والإنمائية بوجه عام ينبغي أن تكون منصبَّة على الناس وموجَّهة لما فيه الصالح العام. وثمة أهمية حاسمة للسياسات الرامية إلى تعزيز إيجاد فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والتعليم وتحقيق التنمية المستدامة. وأُعرِب عن القلق إزاء تزايد أوجه انعدام المساواة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ولوحظ أن البلدان التي يوزَّع فيها الدخلُ بشكل أكثر إنصافاً تحقق نموا أكثر استدامة.
	36 - وأشار الكثير من المتكلمين إلى أن نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية تعتريه عيوب تتمثل في شيوع الثغرات وأوجه القصور، وأنه لا يعكس الواقع الاقتصادي الحالي بشكل صحيح. وتتسم بأهمية بالغة كفالةُ إفساح المجال لمزيد من الأصوات والمشاركة من جانب البلدان النامية في عمليات صنع القرارات ووضع المعايير في المجال الاقتصادي العالمي. وينبغي إيلاء اعتبار خاص لأقل البلدان نمواً. وينبغي للأمم المتحدة أيضا أن تؤدي دوراً قيادياً في الحوكمة الاقتصادية العالمية بمقتضى ولاياتها المنصوص عليها في الميثاق. وبوجه خاص، ينبغي تنشيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيزه. ووُجِّهَت نداءاتٌ أيضاً لمواصلة الإصلاحات في هياكل الحوكمة بمؤسسات بريتون وودز. وأعرب عدد من المتكلمين عن تأييدهم لتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وغير الأعضاء فيها.
	37 - وأشار بعض المتكلمين إلى الإطار المؤسسي لعملية مونتيري، ودعوا إلى عقد مؤتمر استعراضي لتمويل التنمية في عام 2013. وأكد عدة مشاركين أن الاجتماع الخاص الرفيع المستوى الذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنويا مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يتعين تعزيزه وينبغي أن يشتمل على مناقشات موجَّهة نحو النتائج. كما أعرب بعض المتكلمين عن تأييدهم لرفع مستوى لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية لتصبح هيئة حكومية دولية.
	رابعا - المائــدة المستديــــرة 2: أثـر الأزمة المالية والاقتصاديــة العالميــة على الاستثمار المباشر الأجنبي وغيره من التدفقات الخاصة والديون الخارجية والتجارة الدولية
	38 - أدلى رئيسُ المائدة المستديرة 2، لازاروس كابامبوي، الممثل الدائم لزامبيا لدى الأمم المتحدة، بملاحظات استهلالية أكد فيها أن الأزمة ما زالت تؤثر على البلدان النامية من خلال التمويل والديون وقنوات التجارة. وأشار إلى أن التدفقات الصافية لرؤوس الأموال الخاصة إلى البلدان النامية، وإن كانت قد استردت عافيتها على مدى العامين الماضيين، فقد عانت انتكاسة قوية في الربع الثالث من العام نتيجة التدهور الحاد في الأسواق المالية العالمية. وبالمثل وعلى الرغم من تحسن مؤشرات الدَيْن الخارجي في عدد من البلدان النامية، فإن قدرتها على تحمُّل الديون ظلت مدعاة للقلق الشديد. وبالتالي، يلزم إعادة النظر في فعالية أطر القدرة على تحمل الديون من خلال المزيد من العمل المشترك بين الوكالات. كما أشار الرئيس إلى أن الأزمة العالمية تسببت في تحوُّل اهتمام واضعي السياسات عن جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، ودعا البلدان إلى التوصل إلى خاتمة ناجحة وذات منحى إنمائي لتلك المفاوضات. 
	عروض قدمها المحاورون

	39 - استمع المشاركون في المائدة المستديرة 2 لثلاثة عروض قدمها كل من لورنس غودمان، رئيس مركز الاستقرار المالي؛ ودانيال تيتلمان، مدير شعبة تمويل التنمية باللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ومايكل كلارك، المستشار الأقاليمي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
	40 - وطرح السيد غودمان (مركز الاستقرار المالي) ثلاث نقاط رئيسية. وتمثلت النقطة الأولى فيما مفاده أن الاقتصادات والأسواق المالية ظلت على ارتباطها الوثيق ببعضها البعض إلا أن الأزمة الأخيرة لم تنشأ عن تلك العلاقة الطويلة الأمد. أما النقطة الثانية فتذهب إلى أنه في حين يمتد المستقبل مشرقا أمام الاقتصادات الناشئة، فلا بد من إيجاد استجابة سياساتية موجهة وفعالة للتصدي للأزمات الحالية حيث أن المستثمرين المباشرين والمستثمرين في الحوافظ المالية أصبحوا أشد اهتماما بالتدقيق في المخاطر. وتتمثل النقطة الأخيرة في الأهمية المحورية لاستراتيجيات الاتصال فيما يتعلق بالسياسات والخطط. وشدد السيد غودمان على حدة ”الركود الكبير“ السائد حاليا الذي نجم عنه عجز تراكمي نسبي فاق ما ترتب على ”الكساد الكبير“ وعلى الركود الذي منيت به الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1982.
	41 - وحذر السيد غودمان من أن الأزمة المالية غيَّرت من نظرة الأسواق للحكومات بوصفها جهات مُقرِضة خالية من المخاطر. فلئن كان الإنفاق العام قد حفّز الطلب في بلدان كثيرة، فسرعان ما ستبلغ قدرة الحكومات على تنشيط الاقتصاد من خلال ذلك الإنفاق أقصى حد لها نتيجة الضغوط المالية التي تعانيها. وفي هذا الصدد، حذر المتكلم أيضا من أن الأسواق ستلجأ على نحو متزايد إلى التدقيق في الميزانيات العمومية وبيانات الإيرادات السيادية. وعلاوة على ذلك، فإن قيود الإنفاق العام من شأنها أن تؤثر سلباً على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وللتغلب على تلك القيود، يتعين على الحكومات أن تدير المالية العامة المحلية بحرص، وأن تأتي بما هو جديد فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص. وسلط المتكلم الضوء على ضرورة إيجاد استجابة مدروسة جيداً لأزمات الديون الحالية في أوروبا. وأشار إلى أن اللجان الفرعية الاقتصادية التابعة للجنة الاستشارية المصرفية المنشأة في فترة إعادة هيكلة الديون بموجب ”خطة برادي“، أرست خطة عمل تتيح التوصل إلى أرضية مشتركة وتعميق قنوات الحوار وتمهيد الطريق لما فيه صالح الدائنين والمدينين على السواء. واستشرافاً للمستقبل، ينبغي للسياسات الاقتصادية السليمة أن تسترشد بأهداف النمو الطويلة الأجل ومستويات الديون التي يمكن تحملها والموارد الرسمية الكافية في دعم التدابير السياساتية وضمان تنفيذها بنجاح.
	42 - وسلط السيد تيتلمان (اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) الضوء على أن التدفقات المالية الدولية إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شهدت انخفاضاً ملحوظاً نتيجة للأزمة العالمية التي سادت في عام 2008. ومن بين العوامل التي تفسر أسباب هذا الانحسار اتجاه المؤسسات المالية إلى خفض القروض التمويلية وتزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مما أدى إلى زيادة التحيز للاستثمار المحلي وارتفاع الطلب على الأصول ”المأمونة“. وتراجعت التدفقات المالية الدولية أيضاً بفعل زيادة الاحتياجات المالية في الاقتصادات المتقدمة النمو واشتداد البلبلة بين المستثمرين بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي وللمنطقة. وأكد السيد تيتلمان أن أزمة عام 2008 أدت إلى انخفاضٍ في تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي وتدفقات استثمارات الحوافظ إلى أمريكا اللاتينية على السواء. لكن تدفقات استثمارات الحوافظ زادت في عامي 2009 و 2010، بينما لم يبدأ الاستثمار المباشر الأجنبي تعافيه حتى عام 2010. بل إن تدفقات رؤوس الأموال أظهرت في عام 2011 قدرة على التكيف، وظل الإقبال على الأصول الإقليمية نشطاً نسبيا رغم تجدُّد القلق إزاء حالة الاقتصاد العالمي وازدياد العزوف عن المخاطرة.
	43 - وأشار السيد تيلتمان أيضاً إلى الاتجاهات السائدة في عناصر أخرى من مكونات تدفقات رؤوس الأموال إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وإلى الاتجاهات السائدة في التجارة. وذكر أن التحويلات المالية انخفضت حصتُها في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة منذ عام 2005، بينما شهدت المساعدة الإنمائية الرسمية اتجاهاً نحو الانخفاض في العقود القليلة الماضية فبلغت نسبتها في عام 2011 ما قدره 0.22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة أي ما يقل بـمقدار 0.3 نقطة مئوية تقريباً عن عام 1990. وأكد السيد تيتلمان كذلك أن تدفقــات التجــارة انخفضــت انخفاضاً كبيراً في عام 2009 نتيجة الأزمة العالمية، إلا أنها انتعشت بقوة في عامي 2010 و 2011. وذهب إلى أن أداء التجارة الإقليمية في المستقبل سيعتمد بقدر كبير على الأداء المتوقع للاقتصادات المتقدمة النمو وعلى مستوى الطلب الخارجي في الصين على السلع الأساسية. وأشار المتكلم إلى تزايد البلبلة بشأن الاقتصاد العالمي في الأشهر الأخيرة الماضية مما أثار المخاوف بشأن عدم بلوغ النتائج مستواها المتوقع في المنطقة. ويضاف إلى ذلك أن زيادة التقلبات في حركة أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة وشروط التبادل التجاري باتت سمة عامة، وأدت بالتالي إلى زيادة عدم الاستقرار في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.
	44 - وعلق السيد كلارك (منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) على الدور الرئيسي للتمويل والأنشطة المالية في حدوث الأزمة وانتشارها وما نجم عنها من آثار. ولاحظ الأزمة المالية الراهنة يمكن أن تنتهي بإحدى طريقتين: (أ) إما من خلال قوى السوق التي ستعصف بالاقتصاد العالمي مسببةً المزيد من الارتباك والاختلال والمعاناة؛ (ب) أو من خلال جهود حازمة ومنسقة تبذلها البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية بهدف إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي على نحو عادل يتسم بالاستدامة وحسن التوقيت. ودعا إلى اتباع نهج أكثر تكاملاً لدى وضع السياسات العامة لا يربط فحسب بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية والتجارية والمالية دعماً للنمو والتنمية، بل ويجمع أيضاً السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بما يؤدي إلى تحقيق نتائج مستدامة وشاملة للجميع.
	45 - ودفع السيد كلارك، بوجه خاص، بوجوب الاضطلاع بثلاث مهام أساسية لتحقيق العولمة القائمة على التنمية. وتتعلق المهمة الأولى بإصلاح النظام المالي بما يجعله أكثر استقراراً ويمكنه من تحسين تعبئة الموارد لأغراض الاستثمار الإنتاجي. وتلزم الاستعاضة عن تدفقات رأس المال غير المستقرة والمسايرة للدورات الاقتصادية بتمويلٍ طويل الأجل يمكن التنبؤ بتوافره لأغراض التنمية، وتعاونٍ مالي أوثق على الصعيد الإقليمي، وجهودٍ معززة للرقابة والتنظيم على جميع الصعد، وترتيباتٍ مؤسسية جديدة. وينبغي، ثانيا، أن تكون التنمية الصناعية من الأولويات إذا أريد توجيه الموارد المالية وغيرها من الموارد إلى النوع السليم من الأنشطة المنتجة. وبوجه خاص، ينبغي للسياسات الصناعية أن تتوافق مع التدابير المتخذة لبناء مسارات إنمائية قائمة على إشراك الجميع، وأن تقترن بسياسات تكميلية تتعلق بالتجارة وبالقواعد والأنظمة العالمية والتنمية المؤسسية في المجالات ذات الأهمية الخاصة للبلدان النامية من قبيل أسواق السلع الأساسية. أما المهمة الثالثة ذات الأهمية الحاسمة، فهي الاتفاق على عقد اجتماعي عالمي جديد يقوم على حد أدنى من التوقعات المشتركة المحددة، ويعكس الحق الأساسي لجميع الأمم في اختيار مسارها صوب تحقيق التنمية. وسيتطلب أي عقد اجتماعي راسخ مجموعةً من السياسات الاجتماعية الشاملة والمحددة الهدف توضع خصيصا لكي تلائم الظروف الخاصة، وذلك لكفالة التمتع بمنافع النمو على نطاق واسع وتقاسم مخاطره على نحو عادل.
	المناقشة

	46 - خلال جلسة تبادل الآراء، أُشير إلى أن البلدان قد شهدت، في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، تعافيا ضئيلا وبدرجات متفاوتة للتجارة ولتدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل. ولئن أبرز المتكلمون إمكانات الاستثمار المباشر الأجنبي في إتاحة فرص توافر رأس المال وإيجاد الوظائف والأخذ بالتكنولوجيا، فإنّهم شددوا أيضا على أنّ الطبيعة المتقلبة لتدفقات استثمارات الحوافظ القصيرة الأجل تقتضي اتخاذ تدابير على مستوى السياسات من أجل التخفيف من الآثار السلبية المحتملة على الطلب المحلي الكلي وعلى النمو الاقتصادي.
	47 - وقد كانت هناك دعوات لوضع نموذج جديد يدعم وجود هيكل مالي يتسم بمزيد من الإنصاف والتماسك والاستقرار، ويقوم على البراغماتية بدلا من عقيدة السوق الحرة. فنظام كهذا من شأنه أن يكون أكثر دعما للقطاع المنتج من الاقتصاد مقارنة بتحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل. ولوحظ أنّ أي إصلاح للأطر التنظيمية والسياساتية الوطنية ينبغي أن يراعي استمرار الارتباط الوثيق بين الاقتصادات والأسواق المالية، كما يتضح من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
	48 - وشدّد بعض المتكلمين على ضرورة التخفيف من معاناة أشد السكان فقرا وتهميشا، وذلك في سياق التصدي للأزمة على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي. وأُشير إلى أنّ أقل البلدان نموا تواجه ضعفا حيال الآثار المترتبة عن الأزمة وذلك بسبب تقلص الاستثمار المباشر الأجنبي والتحويلات المالية، وتقلّب أسعار السلع الأساسية، وانخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية المتوقعة، والمشاكل المتعلقة بالقدرة على تحمّل الدين.
	49 - وأكّد بعض المشاركين على ما للتعاون فيما بين بلدان الجنوب من مساهمة إنمائية هامة في تعزيز الاستثمار المباشر الأجنبي وتدفقات التجارة. وجرى التأكيد على أن الاستثمارات والتدفقات التجارية فيما بين بلدان الجنوب من المرجح أن تكتسب أهمية أكبر في المستقبل، وذلك تمشيا مع معدلات النمو الأسرع التي تشهدها بعض الاقتصادات النامية الرائدة. وقال بعض المتكلمين بضرورة إمعان النظر في القضايا المتعلقة بالاستثمارات والتدفقات التجارية فيما بين بلدان الجنوب ضمن عملية تمويل التنمية.
	50 - وسُلط الضوء على الحاجة إلى تعبئة التمويل من أجل الاستثمار في الهياكل الأساسية. وقيل إنّ هذا النوع من الاستثمار لا يمكن، بحكم طابعه الطويل الأجل، أن يتأثّر بالاعتبارات الاقتصادية القصيرة الأجل. وهذا ما ينطبق بالأخص على الاستثمارات الممولة من القطاع العام. أما تحسين الهياكل الأساسية، فقد اعتُبر أيضا وسيلة هامة لزيادة تدفقات التجارة فيما بين المناطق وداخل المنطقة الواحدة.
	51 - وفيما يتعلق بأزمات الديون السيادية الحالية التي تشهدها بعض الاقتصادات المتقدمة النمو، أبرز المتكلمون ما لإدارة الأزمات الحساسة ولإطلاع الجهات المعنية بشكل مناسب على التدابير السياساتية من أهمية في استعادة ثقة المستهلك والمستثمر. وكانت هناك دعوات لوضع آليات مستقلة لتسوية الديون من أجل منع نشوء الأزمات في المستقبل. وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على الأعمال التي اضطلع بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مجال مبادئ الإقراض والاقتراض المسؤولين. وفيما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون على المدى الطويل، اعتُبر تطوير القدرة على زيادة العائدات الوطنية بالحد من تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة من الأمور المهمة أيضا.
	خامسا - المائدة المستديرة 3: دور التعاون الإنمائي المالي والتقني، بما في ذلك المصادر المبتكرة لتمويل التنمية، في حشد وتعبئة الموارد المالية المحلية والدولية من أجل التنمية
	52 - أدلى رئيس المائدة المستديرة 3، مورتن واتلند، الممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة، بملاحظات استهلالية أكد فيها أنّ الوفاء بجميع الالتزامات في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية له أهمية حاسمة بالنسبة للعديد من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا. بيد أنّ التعبئة الفعالة للموارد المحلية أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وتجنب الاعتماد على المساعدات على المدى البعيد. وشدد على أهمية وقف التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية، ودعا إلى تكثيف التعاون الدولي في مجال الضرائب. وذكر أيضا أنّ النرويج قد فرضت ضريبة خاصة نسبتها 50 في المائة على إيرادات استخراج النفط، علاوة على ضريبة الدخل العادية وقدرها 28 في المائة، وقال إنّ الدول الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية تستطيع أن تنسج على هذا المنوال. وأشار المتكلم إلى أنّ تلك الضريبة يتم فرضها بحسب القيمة التي تحددها وزارة المالية في النرويج، وليس وفق مستوى الأسعار الواردة في الفواتير التي يقدمها المنتجون. واسترعى الانتباه أيضا إلى الدور التكميلي لآليات التمويل المبتكرة، وأشار إلى ضرائب منتجات التبغ وضرائب المعاملات المالية والنقدية كمصادر للتمويل جديدة وواعدة.
	عروض قدمها المحاورون

	53 - تخللت المائدة المستديرة أربعة عروض قدمها كل من جوليان ميمون، رئيس الأمانة الدائمة للفريق الرائد المعني بالتمويل المبتكر للتنمية (فرنسا)؛ وإيكاترينا غراتشيفا، من كبار موظفي الشؤون المالية في إدارة الشؤون المصرفية والديون بالبنك الدولي؛ وعبد الله الدردري، مدير شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ وريناته هالِن، نائبة رئيس الوحدة A3 المعنية بتماسك سياسات الاتحاد الأوروبي الإنمائية، مكتب فعالية المعونة المقدَّمة من الاتحاد الأوروبي بالمفوضية الأوروبية.
	54 - وركّز السيد ميمون (فرنسا) عرضه على مصادر التمويل الإنمائي المبتكرة. وأكّد على ما للتمويل المبتكر من إمكانات في استكمال المساعدة الإنمائية الرسمية القائمة وفي تصحيح بعض ما شابها من أوجه القصور الكمي والنوعي مثل عدم القدرة على التنبؤ بها بما فيه الكفاية وطبيعتها المتقلبة. وقال إنّه يرى أنّ آليات التمويل المبتكرة لن تحل محل الالتزامات القائمة في مجال المعونة لأنها تركز في المقام الأول على القطاعات والنُّهُج التي لا تستهدفها حاليا المساعدة الإنمائية الرسمية التقليدية. بيد أنّه أبرز ضرورة تحسين حصر تلك التدفقات في إحصاءات لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وذلك لضمان تحقيقها فيمة إضافية. وعلاوة على ذلك، وخلافا للتصور الشائع، فإنّ هذه الأشكال الجديدة لتمويل التنمية لا تضيف الكثير من التعقيد لهيكل المعونة السائد لأنّ الغالبية العظمى من البلدان المشاركة في التمويل المبتكر هي جهات مانحة تقليدية. كما أنّ طرائق إدارة مصادر التمويل المبتكرة، التي تشمل تجميع الموارد والتعاقد على المدى الطويل مع الموردين لتلبية الاحتياجات المتكررة للبلدان المستفيدة والتركيز على الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ستجعل هذه المصادر أكثر فعالية ومرونة من المساعدة الإنمائية الرسمية.
	55 - والكثير من خطط التمويل المبتكر، بما في ذلك آليات السوق والضرائب المفروضة على الأنشطة المعولمة ومساهمات القطاع الخاص وآليات تحويل الديون، أثبت قدرته على الاستمرار وعلى توليد عدد كبير من المصادر الجديدة لتمويل عملية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. واستشرافا للمستقبل، قال المتكلم إن أكثر الآليات الواعدة والمدروسة جيدا التي يمكن تطبيقها لاحقا هي الضريبة المقترحة على المعاملات المالية. وذكر السيد ميمون أنّ ضرائب مماثلة قد استُحدثت بشكل أو بآخر في أكثر من 40 بلدا. وأكد أنّ ضريبة المعاملات المالية من شأنها أن توفّر، إذا ما استُحدثت في أوروبا وحدها، مبلغا إضافيا يتراوح بين 30 و 50 بليون يورو من الموارد الإنمائية السنوية. وذكّر الحاضرين بالدور الريادي الذي قامت به الأمم المتحدة وعملية تمويل التنمية في إطلاق الأعمال بشأن التمويل المبتكر. ودعا المتكلم إلى مواصلة العمل بشراكة عالمية قوية من أجل حشد الدعم والتضامن العالميين لتوسيع نطاق مصادر التمويل المبتكر القائمة وتشجيع التوصل لمصادره الجديدة، بسبل منها مبادرة ضريبة المعاملات المالية.
	56 - وذكرت السيدة إيكاترينا غراتشيفا (البنك الدولي) أنّ التدفقات الدولية من التمويل الإنمائي قد تحولت من تدفقات رسمية إلى تدفقات خاصة. ومن المرجح أن يسير هذا الاتجاه بنسق أسرع نظرا لاستمرار التشدد المالي في البلدان المانحة وزيادة اندماج البلدان النامية في الأسواق المالية العالمية. ولذلك، تركز خزانة البنك الدولي على تصميم ونشر أدوات مالية مبتكرة تستفيد من التدفقات الرسمية لتوليد تمويل إضافي لفائدة التنمية. ولهذا الغرض، يوفر البنك الدولي لبلدانه الأعضاء قروضا مرنة وقروضا بالعملة المحلية، وآليات تمويل طارئة، وخدمات تعزيز الائتمان، ومنتجات تحوطية، وخدمات لإدارة مخاطر الكوارث، وخدمات استشارية للعملاء في مجال إدارة الأصول والخصوم والوصول إلى أسواق المال. ويتم التركيز على إدارة المخاطر لحماية الموارد السيادية من الصدمات في المستقبل، وعلى الحشد الفوري للموارد اللازمة من أجل الاستجابة السريعة في أعقاب مثل هذه الصدمات.
	57 - وأبرزت المتكلمة دور خزانة البنك الدولي في جمع الأموال لمرفق التمويل الدولي للتحصين من خلال إصدار السندات. وأشارت إلى حالة ملاوي التي تم فيها تطوير أداة للتأمين ضد الجفاف من أجل توفير الإغاثة وإيجاد التمويل اللازم للمشتريات من المواد الغذائية عقب حالات النقص الحاد في الأمطار. وقد أفضى هذا الاستخدام الاستباقي للموارد الرسمية إلى تحقيق وفورات مضاعفة كان سيتعين على المانحين تحويلها لاحقا لو لم تكن هذه المخططات موجودة. وذكرت المتكلمة أنّ هذه المشتقات المالية مثلا، ذات الصلة بالطقس أو ما يعرف بخيار الشراء من أجل المساعدة على الحد من سعر الواردات من الذرة، لا تكلّف سوى دفع قسط مسبق قدره 10 في المائة فقط من إجمالي المدفوعات. وأكّدت أنّه يمكن توسيع هذه المخططات لتشمل أنواعا أخرى من المخاطر التي تواجه الكثير من البلدان النامية، وأعربت عن استعداد البنك الدولي لمساعدة البلدان التي لها اهتمام بهذه الأنواع من الآليات المالية.
	58 - وعرضت السيدة هالِن (المفوضية الأوروبية) تقرير الاتحاد الأوروبي المرحلي عن بلوغ نسبة المعونة المستهدفة في عام 2015، وقدرها 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، فأكدت أنه على الرغم من عدم بلوغ الهدف المتوسط المقرر لعام 2010، فإنّ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أعادوا في حزيران/يونيه 2011 تأكيد التزامهم ببلوغ الهدف الذي التزموا بتحقيقه بحلول عام 2015. وأشارت أيضا إلى مقترح تشريعي تقدمت به المفوضية الأوروبية مؤخرا من أجل تخصيص 96 بليون يورو (130 بليون دولار) للمساعدة الخارجية التي سيقدمها الاتحاد في الفترة 2014-2020. وهذا من شأنه أن يكمل برامج التعاون الموجودة لدى البلدان الأعضاء. كما أكدت المتكلمة للدول الأعضاء أنّ الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى بلوغ أهداف المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا، وذلك على النحو المنصوص عليه في برنامج عمل إسطنبول. وقد أطلق الاتحاد في الآونة الأخيرة ”خطة للتغيير“ من أجل زيادة أثر المساعدة الإنمائية التي يقدمها، يقترح فيها إقامة شراكات متباينة تركز بشكل خاص على مساعدة أشد البلدان احتياجا، بما في ذلك البلدان التي تواجه أوضاعا هشة.
	59 - وأكدت المتكلمة أنّ الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبرى لفعالية المعونة وشفافيتها. وأشارت، في هذا السياق، إلى ضمان الشفافية الذي يأخذ به الاتحاد الأوروبي والذي يُلزِم الدول الأعضاء في الاتحاد بالكشف عن جميع المعلومات المتعلقة ببرامج المعونة وفقا لمعايير المبادرة الدولية للشفافية في المعونة. وعلاوة على ذلك، تقتضي سياسة البرمجة المشتركة المعمول بها في الاتحاد إجراء تعاون متعدد السنوات على المستوى القطري بقيادة البلدان الشريكة. وأبرزت المتكلمة الأهمية المتزايدة لدور التمويل المبتكر المقدم من المصادر غير الحكومية بالأخص، ولا سيما في تلبية الحاجة إلى تعبئة التمويل الذي يمكن التنبؤ به لتحقيق التنمية المستدامة وفي الاستجابة للأولويات في مجال تغير المناخ. ويشكّل الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2011 بشأن فرض ضريبة على المعاملات المالية في البلدان الأعضاء الـــ 27 خطوةً مهمة في هذا الاتجاه. ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضا إلى التوسع في تقديم منح المساعدة الإنمائية الرسمية على نحو أكثر استراتيجية، وذلك بغية تعبئة الموارد والمنح والقروض الرسمية وحشد المستثمرين من القطاعين العام والتجاري. أما الجهود الهادفة إلى وضع منهاج مشترك للاتحاد يتناول التعاون والتنمية الخارجيين ويضم مجموعة واسعة من المؤسسات المالية ذات الصلة في هذا المجال، فمن شأنها أن تستمر في توطيد الأدوات المالية المبتكرة من أجل دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهياكل الأساسية على وجه الخصوص.
	60 - وقدم السيد الدردري (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) عرضا لنتائج التمرين الذي أجرته مؤخرا اللجنة في مجال وضع نماذج الاقتصاد الكلي القياسية، والذي يهدف إلى التنبؤ بأداء المنطقة العربية الاقتصادي حتى عام 2025. وسيربط هذا النموذج أيضا النتائج بوحدات فرعية تتناول قضايا إنمائية عدة مثل البطالة والفقر وسوء التغذية في المنطقة. وركز المتكلم بشكل خاص على مسألة التدفقات المالية داخل المنطقة، أي نقل الثروة النفطية المتراكمة وتدفقات المعونة بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة له. وينطوي نموذج المحاكاة الرئيسي الذي قدمه السيد الدردري على خطة لاستثمار 10 في المائة من الإيرادات المتوقعة للبلدان المصدرة للنفط في الدول المستوردة للنفط، مع زيادة نسبتها 0.5 في المائة في المعونة داخل المنطقة. وهذا النقل للعائدات النفطية لا يؤدي إلى تحسن هائل في الأداء الاقتصادي للبلدان المستفيدة فحسب، بل أنه يسفر أيضا عن ارتفاع في معدل عائد استثمارات المستثمرين مقارنة بالعائد المتوقع في أسواق رأس المال الدولية.
	61 - واعتمادا على تلك النتائج، دعا المتكلم إلى توخي سياسة واضحة في مجال التشجيع على تحقيق تكامل إقليمي أوثق فيما بين البلدان العربية باعتبار ذلك من أكثر السبل الواعدة للتعجيل بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة. وبما أنّ هناك في مصارف المنطقة نحو 150 بليون دولار من السيولة الفائضة غير المستغلة، توقع المتكلم أن ينجم عن تحسين الوساطة المالية فيما بين بلدان المنطقة أثر سريع وكبير من حيث التحولات الهيكلية وتوليد فرص العمل والحدّ من الفقر. وأوضح أنّ المساعدة الإنمائية الرسمية والنُّهج المالية المبتكرة تستطيع أن تعزز هذا التكامل الإقليمي وأن تساعد في تحقيق فوائد فورية من قبيل تكوين رؤوس الأموال والحدّ من الفقر في البلدان المستفيدة.
	المناقشة

	62 - في جلسة المناقشة التفاعلية التي أعقبت العروض، ساد الاتفاق على نطاق واسع بين الوفود على أنّ الالتزامات بشأن أهداف المساعدة الإنمائية الرسمية، ومن ذلك الأهداف المتعلقة بأقل البلدان نموا، لا ينبغي أن يعتريها الضعف في ظل البيئة الاقتصادية الهشة السائدة. بيد أنّ العديد من المتكلمين شددوا على ضرورة استخدام التمويلات الرسمية النادرة بمزيد الكفاءة وعلى أن الموارد الأخرى يمكن جمعها من مصادر غير تابعة للقطاع العام.
	63 - ولوحظ أن فعالية تعبئة الموارد المحلية شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل والتخفيف من وطأة الفقر وتفادي مواصلة الاعتماد على المعونات. وتم التشديد أيضا على تعزيز المالية العامة، بوسائل منها التعاون الضريبي الدولي، وعلى توسيع فرص الاستثمار وتنفيذ المشاريع الاستثمارية القابلة للتمويل في البلدان النامية من خلال شراكات القطاعين العام والخاص.
	64 - وأكّد العديد من المندوبين أنّ تدفقات التمويل المبتكر ينبغي أن تكون مكمّلة للالتزامات في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية. وفي هذا الصدد، يتسم ضمان الشفافية في تدفقات المعونة بأهمية أساسية بالنسبة لضمان تحقيقها قيمة إضافية. وينبغي، حيثما أمكن، تعزيز ممارسات الآليات القائمة، والسعي بنشاط إلى استكشاف مصادر جديدة للتمويل المبتكر. وتشكل الضريبة على المعاملات المالية، بما في ذلك ضريبة صرف العملات، الآلية الواعدة والمدروسة أكثر من غيرها. ودعا العديد من المتكلمين إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تنفيذها، وذلك ربما من قبل مجموعة مختارة من البلدان المتقاربة التفكير في أوروبا. ولقيت أنشطة الفريق الرائد المعني بالتمويل المبتكر للتنمية تأييدا قويا من جانب المشاركين.
	65 - وعلاوة على ذلك، تطرق بعض المشاركين إلى مسألة فرض ضرائب على تجارة وثروات السلاح، وإلى تمويل المشاريع الصغيرة، والتخفيف من المخاطر بواسطة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان النامية باعتبار ذلك من مصادر التمويل المبتكرة. وأكد آخرون على ضرورة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية والنُّهج المبتكرة لتعزيز التكامل الإقليمي بين الدول العربية ودول المنطقة الأوروبية الآسيوية. وتم تشجيع مكتب تمويل التنمية التابع للأمانة العامة على الترتيب لتفاعلات أكثر تواترا فيما بين المختصين بالتمويل المبتكر في إطار الأمم المتحدة.
	سادسا - الحوار التفاعلي غير الرسمي: الصلة بين تمويل التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية
	66 - أدلت إنختسيتسيغ أوتشير، رئيسة الجلسة والممثلة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، بملاحظات استهلالية أكدت فيها أنّ تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتطلب تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وذلك وفق ما جاء في الهدف 8 وفي توافق آراء مونتيري لعام 2002 وخطة جوهانسبرغ التنفيذية لعام 2002 والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005. بيد أنّه فيما يتعلق بالهدف 8، أوضحت المتكلمة أنّ المجتمع الدولي لم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة على ثلاث جبهات. فلقد أعربت الحكومات المانحة، أولا، عن عزمها إبطاء وتيرة الزيادة في الإنفاق للفترة 2011-2013 وذلك في الوقت الذي بلغت فيه المساعدة الإنمائية الرسمية مستويات قياسية في عام 2010. وثانيا، لم تتمكن منظمة التجارة العالمية بعد من اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وأخيرا، ظلت أسعار الأدوية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات باهظة في العديد من البلدان النامية وذلك بالرغم مما بُذل من جهود كبيرة لزيادة فرص الحصول عليها. وظهرت في الوقت نفسه، وعلى امتداد العقد الماضي، تحديات جديدة تتطلب اتخاذ إجراءات متضافرة على الصعيد العالمي، ومن ذلك آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتكاليف الإضافية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والأضرار اللاحقة ببيئة الأرض وأشكال التعاون الاقتصادي الجديدة وتقلب أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
	عروض قدمها المحاضرون

	67 - تخلّلت جلسة الحوار غير الرسمية أربعة عروض مقدّمة من تشو تاي - يول، سفير التعاون الإنمائي بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية كوريا؛ وإدواردو غالفيز، نائب الممثل الدائم لشيلي لدى الأمم المتحدة؛ وأولاف كيورفن، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير مكتب السياسات الإنمائية التابع للبرنامج؛ وروبرتو بيسيو، منسق المرصد الاجتماعي.
	68 - أطلع السيد تشو المشاركين على نتائج المنتدى الرابع الرفيع المستوى المعقود بشأن فعالية المعونة في بوسان بجمهورية كوريا في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011. وشكل منتدى بوسان، وفقا لما جاء على لسان المتكلم، نقطة بداية جديدة في التعاون في مجال التنمية العالمية، وذلك بالنظر إلى سرعة التغير في المشهد الإنمائي. وأوضح أنّ زيادة مشاركة المانحين تجعل هيكل المعونة العالمية أكثر تعقيدا، وأنّ التعاون الإنمائي يواجه تحديات متعددة مثل الأزمات الاقتصادية والمالية، وتغير المناخ، والنزاعات، والكوارث الطبيعية. وعلى ضوء هذه الصورة، أشار السيد تشو إلى أنّ اجتماع بوسان قد عُقد ليس فقط باعتباره عملية حكومية دولية ولكن باعتباره أيضا منتدى لأصحاب المصلحة المتعددين. وقد شاركت في الاجتماع وفود من أكثر من 160 بلدا و 70 منظمة دولية و 300 منظمة من منظمات المجتمع المدني وحوالي 100 من الشركاء من القطاع الخاص.
	69 - ومن ثم، فقد أطلق منتدى بوسان شراكة عالمية جديدة من أجل إقامة تعاون إنمائي فعال تشارك فيه الاقتصادات الناشئة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتقوم هذه الشراكة على الأهداف والمبادئ المشتركة وعلى الالتزامات المتباينة التي تم تحديدها بشكل جماعي في المنتدى. وقد وسّع الاجتماع أيضا نطاق دائرة التركيز لينتقل من المساعدة إلى تحقيق التنمية، معترفا بدور المعونة الحافز في تعبئة الموارد الإنمائية الأخرى. وشدد المتكلم على ضرورة منح الاعتبار الكامل لمفهوم فعالية التنمية الأكثر شمولا. فمنتدى بوسان قد حقق أخيرا التعاون المنتظم بين مختلف المحافل الإنمائية العالمية، ومن ذلك منتدى التعاون الإنمائي.
	70 - وأشار السيد غالفيز إلى أن الأهداف الإنمائية للألفية وتوافق آراء مونتيري لعام 2002 من الوثائق المرجعية الحاسمة بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره. فستُنفَّذ الاتفاقات والالتزامات التي تحققت في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مونتيري بالمكسيك، ضمن إطار عملية مستمرة وتدريجية. وأوضح المتكلم أنّ عملية مونتيري وثيقة الصلة بالهدف 8 المعني بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، وأنّه لا بد من مواصلة تعزيز هذه الشراكة، ولا سيما فيما يتعلق بوضع نظام تجاري ومالي قائم على القواعد وقابل للتنبؤ به وغير تمييزي وبتلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وقال إنّ عملية مونتيري هي وسيلة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، التي يتجاوز نطاقها بالنسبة لبعض المجالات الأهداف الإنمائية للألفية. وأشار المتكلم إلى أنّ الأهداف الإنمائية للألفية لم تشمل بعض القضايا التي لها صلة أيضا بالتنمية، مثل أوجه انعدام المساواة فيما بين البلدان وداخل البلدان ومدى اتسام النظام الاقتصادي والمالي الدولي بالإنصاف عموما.
	71 - ومن سمات توافق آراء مونتيري الحاسمة أنّه يُعالج الجوانب الهيكلية والنُظُمية للاقتصاد العالمي. فالفصل السادس بالأخص يهدف إلى تعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية دعما للتنمية. ولذلك ينبغي مراعاة هذه المسائل النظمية عند مناقشة إطار يَخلِف بعد عام 2015 إطار الأهداف الإنمائية للألفية الحالي. ومن جملة المسائل النظمية الكبرى، أكد السيد غالفيز على أنّ الحوكمة الاقتصادية العالمية تتسم بأهمية أساسية على الصعيد المتعدد الأطراف. إذ هناك ثغرات وأوجه قصور خطيرة في الإطار الدولي الحالي للحوكمة الاقتصادية العالمية لأغراض التنمية. ولا بد من النظر في الكيفية التي يمكن بها تعزيز الأمم المتحدة لكي تبقى ذات جدوى وتواجه التحديات الناشئة في مجال الحوكمة العالمية. وأكد المتكلم على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بدور هام في إطار الحوكمة الاقتصادية العالمية، وألا يقتصر عملها على توفير المساعدات الإنمائية والإنسانية.
	72 - وأكد السيد كيورفن أن تقدما قد أحرز رغم بعض الانتكاسات، باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. فالعديد من البلدان النامية قد أبدى مرونة كبيرة في مواجهة الأزمة. ومع ذلك، ما زال هناك عدد من التحديات الإنمائية الخطيرة، بما في ذلك الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية، وأزمة الغذاء، والبطالة في أوساط الشباب. أما فيما يتعلق بعملية تمويل التنمية، فقد كان هناك تقدّم بدرجات متفاوتة. إذ ما تزال المساعدة الإنمائية الرسمية دون مستوى الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بكثير. وأوضح المتكلم أنّ مصادر التمويل المبتكرة للتنمية لديها إمكانات واعدة، ولكنها تظل حتى الآن محدودة الأهمية. فعلى الرغم من النجاحات التي تحققت في التخفيف من عبء الديون، تم استبعاد العديد من البلدان من المبادرات ذات الصلة. وفي هذا الصدد، شدد المتكلم على ضرورة مواصلة تعزيز الإدماج المالي بغية تعبئة الموارد المحلية.
	73 - وتابع السيد كيورفن قائلا إنّ منتدى بوسان كانت له نتائج إيجابية. فقد وافقت كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على الوثيقة الختامية. ولذا، لا بد من إقامة شراكة إنمائية جديدة تُشرك الأسواق الناشئة وكذا المجتمع المدني في جهود التعاون الإنمائي. وأبرز المتكلم أيضا أهمية شفافية المعونة ونوعيتها وفعاليتها التي لا تقل أهمية عن حجمها، وقال إنّها ينبغي أن تُصرف بطريقة استراتيجية وأن تحشد موارد إنمائية أخرى ضمن قطاع الطاقة مثلا.
	74 - وأشار السيد بيسيو إلى أنّ نمو الدخل والتجارة العالميين على مدى العقدين الماضيين لم يسفر عن تقدم مماثل في مجال التنمية الاجتماعية. وأكد أنّه على الرغم من أنّ الصادرات العالمية تضاعفت خمس مرات تقريبا في غضون عشرين عاما (من قيمة إجمالية قدرها 781 بليون دولار في عام 1990 إلى 3.7 تريليون دولار في عام 2010) وأن متوسط الدخل العالمي قد زاد أكثر من الضعف من حيث نصيب الفرد (من 079 4 دولارا في عام 1990 إلى 116 9 دولارا في السنة في عام 2010)، فإنّ مؤشر القدرات الأساسية الذي يضعه المرصد الاجتماعي ويتتبع القيم العالمية المتوسطة من المؤشرات الاجتماعية الأساسية، لم يشهد سوى زيادة بنسبة 10 في المائة خلال عشرين عاما. وبالتالي، فإنّ النمو الاقتصادي لم يكفل تحقيق تحسينات في المجالات الهامة من قبيل الفقر والصحة والتغذية والتعليم. أما أوجه انعدام المساواة فهي في ازدياد لا بين البلدان فحسب، بل وبين الأغنياء والفقراء أيضا داخل كل بلد.
	75 - وأكد السيد بيسيو أنّ الفوارق المتزايدة قد تفاقمت بفعل “التناقض المالي” في إطار النظام المالي الدولي المتمثل في أن عددا من أقل البلدان نموا يجمع ضمن احتياطات مصارفه المركزية من الأموال كل سنة ما يزيد عن المبالغ التي يتلقاها من المساعدة الإنمائية الرسمية. وقد أفضى هذا الاتجاه إلى وضع يقوم فيه أفقر فقراء العالم بتقديم قروض ميسرة إلى “البلدان القوية المثقلة بالديون الجديدة”. وأوضح أنّ النقل الصافي للموارد المالية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو الذي ينجم عن هذا الوضع، يشكل خطرا على الصالح العام العالمي المتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي. ولذا، هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذا الوضع تشمل الحد من المضاربة، وتقسيم الشركات المالية الكبيرة الحجم، وتعزيز الرقابة المصرفية، وفرض ضرائب على القطاع المالي. ودعا المتكلم أيضا إلى تعزيز عملية تمويل التنمية بإنشاء لجنة حكومية دولية لتمويل التنمية.
	المناقشة

	76 - في المناقشة التي أعقبت العروض، ساد اتفاق واسع النطاق على ضرورة تكثيف الإجراءات من جانب البلدان المتقدمة النمو والنامية على السواء من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. فالهدف 8 المتمثل في تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية يقوم على أساس المبادئ المنصوص عليها في توافق آراء مونتيري والتي أُعيد التأكيد عليها في إعلان الدوحة. وشدد المتحدثون على أن الشراكة العالمية توفر الأساس لتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية. فتنفيذها يقتضي بذل جهود متضافرة ومتواصلة من جانب جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ومنهم الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال. وينبغي على وجه الخصوص تحسين التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز. وجرى التأكيد على ضرورة استكشاف سبل تعزيز عملية متابعة التمويل من أجل التنمية بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	77 - ولاحظ العديد من المتكلمين أنّ الأزمات العالمية الأخيرة في الوقود والطاقة وفي المال والاقتصاد قد أدت إلى انخفاض الدخل وارتفاع معدلات البطالة في البلدان النامية نتيجة لحالات الهبوط في التدفقات الخارجية، وانخفاض عائدات الصادرات وتقلص التحويلات المالية. وهذا ما يشكل تهديدا للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس وبقدر غير متساو في مجالات الحد من الفقر والصحة والتعليم. ولمواجهة الآثار السلبية للأزمات، وخصوصا في البلدان التي لديها احتياجات تمويلية خاصة، لا بدّ من تحقيق غايات الهدف 8. وينبغي للمجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية وأن يعزز فعالية المعونة ويقلل من شروط منحها. ولوحظ أن نوعية الإحصاءات تحتاج إلى تحسين لكي تصبح المساعدات أكثر فعالية، ولا سيما بالنسبة للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة. وقد أظهرت مصادر التمويل المبتكرة فعاليتها في توفير موارد إضافية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومن ثم ينبغي تعزيزها ومواصلة استكشاف إمكاناتها.
	78 - ورحب العديد من المشاركين بالمنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة، الذي اعتُمدت فيه “شراكة بوسان للتعاون الإنمائي الفعال”. ومع ذلك، أكد بعض المندوبين أن وثيقة بوسان الختامية ليست وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، وهي بذلك لا ينبغي أن تصرف النظر عن تنفيذ الالتزامات الحالية في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية. وفي هذا الصدد، تم إبراز الفرق بين طبيعة التعاون فيما بين بلدان الجنوب من جهة والتعاون التقليدي بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب من جهة أخرى.
	79 - وأكد العديد من المتكلمين أن المجتمع الدولي بحاجة لحشد الجهود من أجل إحراز تقدم فيما يتعلق بالأهداف التي لم يرق بلوغها إلى المستويات المتفق عليها، ولا سيما تخفيض معدل وفيات الأمهات، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق الاستدامة البيئية. وأشار هؤلاء إلى أن آليات خفض أسعار الأدوية لديها القدرة على النهوض ببلوغ الأهداف المنشودة في مجال الصحة، في حين أنّ تعزيز فرص الحصول على التكنولوجيا من شأنه أن يوفر أدوات قوية لمواجهة تغير المناخ وزيادة الإنتاجية الزراعية. ولئن تم الاعتراف عموما بأهمية تركيز المعونة الإنمائية على الأهداف الإنمائية للألفية، فإنّ بعض المتكلمين أبرزوا أيضا ضرورة الأخذ بسياسات إنمائية طويلة الأجل تذهب إلى أبعد من تلك الأهداف.
	80 - ودعا الكثير من المشاركين إلى الوفاء بالتعهدات الإنمائية لجولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، وإلى زيادة المعونة التجارية للتعويض عن الخسائر في العائدات الجمركية ومقاومة النزعة الحمائية، فضلا عن توسيع نطاق التدابير المتخذة ليشمل تمكين البلدان النامية من تحمّل الدَين. كما أبرز بعض المتكلمين أهمية القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ودعوا إلى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار التجاري.
	81 - وذُكر أنّ توخي الحوكمة الرشيدة على جميع المستويات هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد المحلي، وأنّ البلدان النامية ينبغي لها أن تواصل تنفيذ استراتيجيات إنمائية وطنية هدفها الحد من الفقر وإيجاد فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وفي هذا الصدد، من الضروري أن يكفل لهذه البلدان الحيز الكافي لتقرير سياساتها. أما على الصعيد الدولي، فقد أبرزت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة الحاجة إلى إجراء إصلاحات شاملة بغية إيجاد هيكل مالي دولي يتسم بمزيد الإنصاف والتماسك والمشاركة ويسعى إلى تحقيق التنمية.
	82 - وفي ختام الحوار، أدلى رئيس الجمعية العامة بالنيابة بملاحظات ختامية (يمكن الاطلاع على جميع مواد الاجتماع في الموقع الشبكي http://www.un.org/esa/ffd/hld/HLD2011/).

